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 ملخص التوصيات

 

 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 10. طلبات الإعتماد )المادة 2
 

 

 )HCHR(العراق: المفوضية العليا لحقوق الإنسان 2.1

 .ب بالمستوى المفوضية العليا لحقوق الإنسانبأن يتم إعتماد  : توصي اللجنة الفرعية للإعتمادالتوصيات
  

 

  )OORL(لاتفيـا: أمانة المظالم بجمهورية لاتفيا   2.2

 .أ بالمستوى أمانة المظالمبأن يتم إعتماد  توصي اللجنة الفرعية للإعتمادالتوصيات: 

 

 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15. طلبات إعادة الإعتماد )المادة 3
 

 

  (NHRC)بنغلاديــش: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان  3.1

 .ب بالمستوىبإعادة إعتماد المفوضية الوطنية  توصي اللجنة الفرعية للإعتمادالتوصيات: 

 

 

  )DPE(الإكوادور: أمانة المظالم بالإكوادور   3.2

 .أ بالمستوى أمانة المظالم بإعادة إعتماد توصي اللجنة الفرعية للإعتمادتوصية: 

 

 

 )SHRC(الإسكتلندية اسكتلندا: مفوضية حقوق الإنسان  3.3

 .أ بالمستوى مفوضية حقوق الإنسانبأن تتم إعادة إعتماد  اللجنة الفرعية للإعتمادتوصي التوصية: 

 

 

  )PCRS(صربيا: حامي المواطنين  3.4

 .أ بالمستوى نحامي المواطنيبإعادة إعتماد  توصي اللجنة الفرعية للإعتمادالتوصيات: 

 

 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 2.16)المادة  . إستعراض4

 

 

  )DPV(أمانة المظالم  –فنزويـلا   4.1

 .ب المستوىإلى يتم تخفيض تصنيف أمانة المظالم  بأن توصي اللجنة الفرعية للإعتمادالتوصيات: 
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 راراتـملخص الق

 

 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 10)المادة  . الإعتماد5
 

  )NHROI(الأوروغواي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة مظالم الأوروغواي  5.1

 إلى دورة إنعقادها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالمعتماد إ اللجنة الفرعية للإعتماد القرار: تُرجئ
 2015الثانية في عام 

 

 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15. إعادة الإعتماد )المادة 6
 

 

  )GNCHR(اليونـان: المفوضية الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان  6.1

إنعقادها الأولى لعام إلى دورة  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانإعادة إعتماد  الفرعية للإعتماداللجنة  القرار: تُرجئ
2016. 

 

 

 )NCHRF(الكاميرون: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريّات  6.2

 .2016إلى دورة إنعقادها الأولى لعام  المفوضية الوطنيةإعادة إعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد  القرار: تُرجئ

 
  )GIHR(ألمانيـا: المركز الألماني لحقوق الإنسان  6.3

 .2015مركز إلى الدورة الثانية من عام الإعادة الاعتماد  اللجنة الفرعية للإعتماد القرار: تًرجئ

 

  )MHRC(مـلاوي: مفوضية حقوق الإنسان بملاوي  6.4

 .2016إلى الدورة الأولى من عام  مفوضية حقوق الإنسانعتماد إإعادة  اللجنة الفرعية للإعتماد القرار: تًرجئ

 

  )NHRCK(جمهورية كوريا: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كوريا  6.5

 .2016عام لإلى الدورة الأولى عتماد المفوضية الوطنية إاللجنة الفرعية للإعتماد  إعادة  القرار: تًرجئ

 

 )IHREC(والمساواة  ايرلندا: المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان  6.6

، وتقديم تقارير عن 2015عتماد خلال دورتها الثانية لعام لتقديم طلب الإ المفوضيةللإعتماد تدعو اللجنة الفرعية 
 .أنشطتها خلال السنة الأولى من بدء عملياتها في ذلك الوقت
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 2015مارس  20إلى  16من   اللجنة الفرعية للإعتماد و توصيات وقرارات دورة إنعقاد تقرير

 

 خلفيـــة .1

 

( للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1المرفق للنظام الأساسي ) ا  وفق 1.1
(ICC ،)لجنة الفرعية المعنيّة بالإعتمادفإن ل (SCA)  عادة واستعراض طلبات  دراسةولاية الاعتماد، وا 

قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية  يتلقاهاالاعتماد والاستعراضات الخاصة أو غيرها من التي 
(NIRMS )للجنة التنسيق الدولية العامة ض السامي لحقوق الإنسان بصفتها الأمانةمفوّ المكتب  في ،

مبادئ لمتثال المؤسسات المرشحة بإالدولية فيما يتعلق لجنة التنسيق وتقديم توصيات إلى أعضاء مكتب 
القانون من حيث يم الامتثال لمبادئ باريس يقبت لفرعية للإعتمادوتقوم اللجنة ا(. 2المرفق باريس )

 والممارسة. 

   

من المؤسسات الوطنية من كل  ممثليمن لجنة ال تألفت، للجنة الفرعية للإعتماد لنظام الداخليل وفقا   1.2
 . وموريتانيا لأفريقيا وفلسطين لآسيا والمحيط الهادئ وفرنسا لأوروبا (،كندا للأمريكتين )رئيسا  : مناطق

 

السامي  ضالمفوّ  مكتب شاركو مارس.  20إلى  16لإعتماد إجتماعا  من يوم الفرعية للجنة ال تعقد وقد 1.3
تمّت للإجراءات المتبعة،  . وفقا  التنسيق الدوليةلجنة أمانة  بصفة مراقب دائم وبصفته لحقوق الإنسان

ت لجنة بصفة مراقب. ورحبالإجتماعات لجان التنسيق الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحضور  دعوة
مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية، ب الإعتماد

 والمجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية وشبكة المؤسسات الوطنية للأمريكتين. 

 

من المؤسسات المقدّمة طلبات الاعتماد في  ت لجنة الإعتمادمن النظام الأساسي، نظر  10للمادة  فقا  و  1.4
 . وروغوا الألاتفيا و و  العراق فيالوطنية 

 

إعادة الاعتماد من طلبات بدراسة أيضا  اللجنة الفرعية للإعتمادقامت من النظام الأساسي،  15للمادة  وفقا   1.5
اسكتلندا وصربيا وألمانيا وملاو  و بنغلاديش والإكوادور واليونان والكاميرون المؤسسات الوطنية في 

 . أيرلندامن  طلبا   أيضا   اللجنة الفرعية للإعتمادكما تلقّت . وجمهورية كوريا

 

بعض القضايا المتعلقة  ماداللجنة الفرعية للإعتت من النظام الأساسي، استعرض 16.2للمادة  وفقا   1.6
 . فنزويلابالمؤسسات الوطنية في 

  

لاعتماد اتصنيفات فإن ، لجنة الإعتماد للجنة التنسيق الدوليةل لنظام الداخليالمبادئ باريس و  وفقا   1.7
 هي: لإعتمادالفرعية للجنة ال من قبل المستخدمة

 

 ؛الامتثال لمبادئ باريس .أ 

 ؛أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار مبادئ باريسالامتثال غير التام ل .ب 
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  .مبادئ باريسل عدم الإمتثال -لا تصنيف .ج 

 

مبادئ باريس، ل الأدوات التفسيريةالذ  هو بمثابة (، 3الملاحظات العامة )المرفق  مرفق يجوز إستخدام 1.8
 :في

 

، لضمان الامتثال بها الخاصةوالآليات عمل على تطوير العمليات تإرشاد المؤسسات عندما  (أ 
 مبادئ باريس؛ل

 

مع المعايير التي  المؤسساتمتثال باأو معالجة القضايا المتعلقة  بتناولإقناع الحكومات المحلية  (ب 
 عامة؛الملاحظات الوردت في 

 

استعراض إعادة الاعتماد أو  وطلبات الجديدةطلبات الاعتماد  تحديدفي  لجنة الإعتماد توجيه (ج 
 :أخرىطلبات 

 

 سوففعامة، الملاحظات الالمعايير التي وردت في بلوغ  فيكبير  إلى حدمؤسسة  تأخفقإذا  (1
 باريس. مبادئل إمتثالهاعدم  لإثبات اللجنة الفرعية للإعتمادأمام  مفتوحا   المجال يكون

 

قلق بشأن امتثال مؤسسة مع أ  من الملاحظات العامة، جاز بوادر  لجنة الإعتماد إذا لاحظت (2
 المسائل المثيرة للقلقمؤسسة لمعالجة تلك الالخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها  تدرسلها أن 

 اللجنة الفرعية للإعتماد إثبات إلى لجنة الإعتماد  تقديمفي التطبيقات المستقبلية. إذا لم يتم 
 تفسيرم يقدتم تأو لم ي إبداؤها الجهود المبذولة لمعالجة الملاحظات العامة التي سبق بشأن
لتفسير عدم إحراز  مجال مفتوحا  أمام لجنة الإعتمادفسوف يكون ال، أ  جهد لعدم بذل معقول
  باريس.لمبادئ امتثال عدم على أنه تقدم 

 

إعادة الاعتماد، أو  وأالاعتماد، بقضايا محددة في تقريرها فيما يتعلق  ثارت  أنه عندما  وتذكر لجنة الإعتماد 1.9
لمؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا في أ  طلب لاحق أو ، فعلى االاستعراضات الخاصة

 أخرى. اتاستعراض

 

صل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية اعتماد، تو حيثما تمن النظام الأساسي،  12للمادة  وفقا   1.10
ائيا  وخاضعا  فيجب عليها إحالة تلك التوصية إلى هيئة مكتب لجنة التنسيق الدولية التي يكون قرارها نه

 للعملية التالية:

 الطلب؛ ةمقدّم المؤسسة الوطنية يجب أن ت حال توصية اللجنة الفرعية أولا  إلى (1

الطلب الطعن في التوصية عن طريق تقديم طعن خطّي إلى رئيس  ةمقدمللمؤسسة الوطنية يمكن  (2
( يوما  من 28لجنة التنسيق الدولية، من خلال أمانة لجنة التنسيق الدولية، خلال ثمانية وعشرين )

 تسلم التوصية.
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وبعد ذلك سيتم إحالة التوصية إلى أعضاء مكتب للجنة التنسيق الدولية للبت فيها. إذا تم استلام  (3
ي الطلب، فسيتم إحالة الطعن مع جميع المواد ذات الصلة الواردة بخصوص كل من الطلب طعن ف

 .الدوليةوالطعن المقدّمين إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق 

يجوز لأ  عضو في هيئة مكتب لجنة التنسيق الدولية لا يتفق مع التوصية، أن يخطر رئيس  (4
( يوما من تاريخ 20اللجنة الفرعية والأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية، في غضون عشرين )

بإبلاغ جميع أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية على  ICCاستلام التوصية. ستقوم أمانة لجنة 
ذا تمّ السرعة بهذا الإعتراض وتقديم كل المعلومات الضرورية لتوضيح أسباب الاعتراض. وجه  وا 

يوما  من تلقي هذه المعلومات أن قام ما لا يقل عن أربعة أعضاء في المكتب  20في غضون 
بأن لديهم اعتراض مماثل،  الذين يمثلون اثنين على الأقل من التجمعات الإقليمية بإخطار الأمانة

 قرار بشأنها.إلى اجتماع المكتب القادم لإتخاذ  اللجنة الفرعية للإعتماد م إحالة توصية ستت

أو أكثر من المجموعات الإقليمية  ينتمون إلى مجموعتينأربعة أعضاء على الأقل  لم يثير إذا (5
توصية  فسيتم إعتبار، استلام التوصيةمن تاريخ  يوما   (20) عشرين على التوصية خلال ا  اعتراض
 .التنسيق الدوليةلجنة من قبل مكتب  الإعتماد

 عتماد نهائي.لإبشأن ا التنسيق الدوليةلجنة إن قرار مكتب  (6

 

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع كل المؤسسات مقابلة  بإجراء اللجنة الفرعية للإعتماد تقوم كل دورة خلال 1.11
مزيد من المعلومات من المؤسسات الوطنية عند الضرورة. التشاور والتماس أيضا  ال ويجوز لهاالوطنية. 

، يينالميدانالإداريين و حقوق الإنسان، السامي ل ضمفوّ اليكون موظفي مكتب وبالإضافة إلى ذلك، 
 .والإقتضاء لتوفير مزيد من المعلومات، حسب الحاجة مستعدون

   

 

لجنة إبلاغ مكتب ببة الالمؤسسات الوطنية المعتمدة مطجميع فإن من النظام الأساسي،  16.1للمادة  وفقا   1.12
في أول فرصة متاحة عن أ  تغيير في الظروف التي يمكن أن تؤثر على امتثالها  التنسيق الدولية

 .أو إيجابا   لمبادئ باريس، سواء سلبا  
 

  من أعضاء اللجنة حيثما يرى رئيس لجنة التنسيق الدولية أو أ”من النظام الأساسي  16.2للمادة وفقا  1.13
' بموجب النظام أ' بالمستوىالفرعية للاعتماد، أن الظروف في أ  مؤسسة وطنية قد تمّ اعتمادها 

الأساسي السابق قد تغيرت بطريقة قد تؤثّر على امتثالها لمبادئ باريس، يجوز للرئيس أو اللجنة الفرعية 
 ".الوطنيةالمؤسسة تلك الشروع في استعراض لوضع اعتماد  للإعتماد

 
المؤسسات  إحدى أن ظروفمن  تخوّفا  ثير ت قدمعلومات  تمادللجنة الفرعية للإعفيه ا تتلقّىفي أ  وقت،  1.14

للجنة الفرعية يجوز ؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، طنية لحقوق الإنسان قد تغيرت على نحو يالو 
في . عند النظر الوطنية ةلمؤسسلتلك االاعتماد  حول وضعالشروع في استعراض خاص  حينئذ  للإعتماد 
حيث،  ا ،جديد ا  إجراء اللجنة الفرعية للإعتماد ت، اعتمدأو لا استعراض خاصإجراء الشروع في  إمكانية

أصحاب أ  من ها المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني و تقدمبالإضافة إلى المذكرات الخطية التي 
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 للجنة الفرعية للإعتماد ببيان شفو   للإدلاءوطنية الفرصة منح كل المؤسسات اليتم المصلحة الآخرين، 
  .إنعقادها خلال دورة

 
 .شهرا   18كتمل أ  استعراض في غضون ي، يجب أن 16.3دة للما وفقا   1.15

 

عالية من الدعم والكفاءة المهنية للموظفين في الأمانة العامة الدرجة الاللجنة الفرعية للإعتماد  قدرتو  1.16
مكتب المفوّض السامي لحقوق -الآليات الإقليميةو الدولية )قسم المؤسسات الوطنية للجنة التنسيق 

 (.الإنسان

 

الملخصات التي أعدتها الأمانة العامة مع المؤسسات الوطنية المعنية قبل  اللجنة الفرعية للإعتمادتتقاسم  1.17
يتم إعداد الملخصات باللغة  أسبوع واحد لتقديم أ  تعليقات عليها. ويتم منحهم فترةالنظر في طلباتهم 

من قبل  اللجنة الفرعية للإعتماد ما يتم اعتماد توصيات وحالليزية فقط، وذلك بسبب القيود المالية. جالإن
  الدوليةالتنسيق لجنة على موقع  اللجنة الفرعية للإعتماد ، يتم وضع تقرير التنسيق الدوليةلجنة مكتب 

)http://nhri.ohchr.org/(. 

 

تبادل تلك باللجنة قامت المعلومات الواردة من المجتمع المدني. و بدراسة اللجنة الفرعية للإعتماد  قامت 1.18
 ردودهم. والنظر فيالمعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية 

 

باريس والملاحظات العامة المشار إليها أعلاه الدولية، ومبادئ للجنة التنسيق : النظام الأساسي ملاحظات 1.19
 يمكن تحميلها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية من الروابط التالية:

 

  النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية: .1

 http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx  

  مبادئ باريس والملاحظات العامة: .2

  http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx 

  
 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 10طلبات الإعتماد )المادة  –توصيات خاصة  .2

 

 )HCHR(العراق: المفوضية العليا لحقوق الإنسان  2.1

 

 .ب بالمستوى المفوضية العليا لحقوق الإنسان يتم إعتماد أنب اللجنة الفرعية للإعتمادوصي ت: ةالتوصي

 
حقوق الإنسان. وتثني على مفوضية حقوق الإنسان لمواصلة العليا لمفوضية الإنشاء ب للإعتماداللجنة الفرعية ب رحّ ت

اللجنة الفرعية تقدّر جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من الوضع الأمني العدائي الذ  تعمل فيه. و 
 ؤكد على أهمية مواصلة هذه الجهود.وتها، يتالجهود الجارية لمفوضية حقوق الإنسان للحفاظ على استقلال للإعتماد

 

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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لتعامل مع النظام الدولي لحقوق في اجهود مفوضية حقوق الإنسان على كذلك اللجنة الفرعية للإعتماد وتثني 
 الإنسان.

 
للعمل بشكل تعاوني مع  هابذلبمفوضية حقوق الإنسان  تقومالجهود التي  ،مع التقدير اللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 

. ومنتدى آسيا والمحيط الهاد  الأمم المتحدة ، بما في ذلك بعثةوالتماس التوجيه منهم مختلف أصحاب المصلحة
 .االتشريعية وفعاليته اوتشجع مفوضية حقوق الإنسان على مواصلة هذه الجهود من أجل تعزيز قاعدته

 
 :اللجنة الفرعية للإعتماد ملاحظات 

 

 المهمّة .1

 

 إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسانأن مجموعة الأنشطة الترويجية التي تقوم بها  اللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 
 .محدودةالآن 

 
لى عمفوضية حقوق الإنسان  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجع  ـالقيود المالية التي تواجهها المفوضيةبومع الاعتراف 

. بشكل أوسع واحترامه مجال حقوق الإنسان فيه فهممجموعة واسعة من المهام الترويجية لخلق مجتمع يتم  إقامة
 وتقديم المشورة والتوعية العامة والدعوة. والتعليمالتدريب  المهامويمكن أن تشمل هذه 

 
لى  3أ.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت  ."مهمة حقوق الإنسان" بشأن 2.1 رقم العامة الملاحظةوا 

 

 الإختيار والتعيين .2

 

لمفوضية حقوق الإنسان ائب الرئيس حقوق الإنسان إلى أن الرئيس ونالعليا لمفوضية ال( من قانون 3)8 المادةتشير 
يتم ، حتى الآن، لم إلى أنه اللجنة الفرعية للإعتمادشير وتأغلبية أعضاء مفوضية حقوق الإنسان. ب يتم إنتخابهم

يتم أن للتكفّل بمفوضية ال اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجع . لمفوضية حقوق الإنسان انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
 هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.تصحيح 

 
يمثلون مجلس النواب، ومجلس الوزراء،  خبيرا   15ن تتألف مما لا يزيد عختيار إلجنة فإن من القانون،  7للمادة  ا  فقو 

تحديد الأفراد تقوم بقضاء الأعلى، والمجتمع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومجلس ال
من كل الذين يتم تضمينهم في اللجنة عضاء الأد عدد قانون يحدّ  ليس هناكلمجلس النواب للتعيين.  والتوصية بهم

هذه اللجنة في الغالب من ممثلي تتألف أن  أمام إمكانية شريحة من شرائح المجتمع. وهذا يترك الباب مفتوحا  
ن فقط من ممثلي المجتمع اثنا كانأنه خلال عملية الاختيار الماضية،  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وتالحكومة. 

 لجنة الاختيار. ضمن موجودينالمدني 
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تعيين واضحة وشفافة و ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار 
ذات الم لزِمة لمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية ل لهيئات صنع القراروتشاركية 

ضرورية لضمان هي ضمن التعددية تز الاختيار على أساس الجدارة و تعزّ  التي عمليةإن الالصلة، حسب الاقتضاء. 
 ي القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.والثقة العامة ف يةستقلاللإا

 
مفوضية حقوق الإنسان للدفاع  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجّع التعديلات،  إجراء صعوبات في تأمينبالمع الاعتراف 

ع و/ أو المشاركة في سّ المو عملية متطلبات للتشاور التشمل  أن عن التعديلات التي أدخلت على القانون لضمان
 والاختيار.عملية الفرز 

 
لى  1رقم ب.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتماد شير وت اختيار وتعيين هيئة " بشأن 8.1رقم  العامة الملاحظةوا 

 ." صنع القرار في المؤسسات الوطنية

 

 تضارب المصالح .3

 

 .مفترض للمصالحأو فعلي  تضاربعضاء للألمعالجة الوضع حيث يكون  قانون حكما  لا يتضمن ال

 
. ينبغي سسة الوطنية لحقوق الإنسانللمؤ والمتصورة  ةالحقيقي يةوالاستقلال السمعةتجنب تضارب المصالح يحمي إن 

 .نشأ تضارب ماعضاء الكشف عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثالأأن يطلب من 

 
الأحكام التي تحمي من تضارب المصالح على إدراج مفوضية حقوق الإنسان  اللجنة الفرعية للإعتماد وتشجع 

 .الملزمةلوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية القانون أو ال الحقيقي أو المتصور ضمن

 

 التمويل الكافي والإستقلالية المالية .4

 

اللجنة ر شيوت. فعالا   لتنفيذ ولايتها تنفيذا   كافيالحكومة غير  قبل تقارير مفوضية حقوق الإنسان أن تمويلها منتذكر 
لنصف خلال االعمل دون تمويل المفوضية من  كان مطلوبا   ذكرت أنه التقارير التي إلى أيضا بقلق الفرعية للإعتماد
 .2013الأول من عام 

 
قانون فتح مكاتب إقليمية، تلاحظ المفوضية حقوق الإنسان بموجب ل ه مصرّحمع الاعتراف بأنو بالإضافة إلى ذلك، 

 اللجنة الفرعية للإعتماد  وتذكرعلى القيام بذلك.  ةغير قادر  لازالت المفوضيةحتى الآن، أنه و  للإعتماداللجنة الفرعية 
الأشخاص المعرضين للخطر في مناطق نائية  يوجدما  أن هذا قد يكون مدعاة للقلق في سياق العراق، حيث غالبا  

 من البلاد. جغرافيا  

 
تطلب مفوضية حقوق الإنسان موافقة الأغلبية تمن القانون،  14أنه وفقا للمادة  داللجنة الفرعية للإعتما، تلاحظ وأخيرا  

 المطلقة لمجلس النواب من أجل قبول التمويل من الجهات المانحة.
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العمل بفعالية،  ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من ،على أنه اللجنة الفرعية للإعتمادوتشدّد 

ة. على وجه الخصوص، بحريّ  وأنشطتهايجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها 
التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات التحسّن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق  توفّر يجب

 الوطنية والوفاء بولايتها.

 
 شمل ما يلي:وييجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، 

 

ذو  الأشخاص ، بما في ذلك الواسعفي متناول المجتمع  تكونتخصيص الأموال لأماكن العمل التي  (أ 
المكاتب أن لا تشارك  ذلك قد يتطلبفوسهولة الوصول إليها،  يةلتعزيز استقلالو الإعاقة. في ظروف معينة، 

من  إلى أبعد مدى، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول قع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا  المو ذات 
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

 موظفي الخدمة المدنيةل يتم منحهاالرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي ينبغي أن تكون  (ب 
 سات المستقلة الأخرى للدولة.أداء مهام مماثلة في المؤسب الذين يقومون

 عضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛لأمكافآت منح  (ج 

 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 

للموسسات الوطنية  مسؤوليات إضافية تحديدتم وحين يتخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة.  (ه 
ينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه فمن قبل الدولة،  لحقوق الإنسان

 المهام.

 

من مصادر خارجية، مثل شركاء التنمية الدوليين، لا ينبغي أن  المقدّم تمويلالأن  علىاللجنة الفرعية للإعتماد  تشدّد
 اللجنة الفرعية للإعتماد عترف تلية الدولة. ومع ذلك، من مسؤو أن ذلك لمؤسسات الوطنية، و ليؤلف التمويل الأساسي 

الاستمرار في المشاركة ودعم المؤسسات الوطنية لضمان بدة ونادرة، ضرورة قيام المجتمع الدولي، في ظروف محدّ ب
الات الدولة قادرة على القيام بذلك. في مثل هذه الح تصبح فيه الذ يحين الوقت  إلى أنأنها تتلقى التمويل الكافي 

الأمر لا ينبغي أن يطلب من المؤسسات الوطنية للحصول على موافقة من الدولة لمصادر خارجية للتمويل،  ،فريدةال
المانحة  من قبل الجهة أولويات محددةمرتبطة بها. لا ينبغي أن تكون هذه الأموال يتينتقص من استقلال ربما الذ 
نما   المؤسسات الوطنية. قبل من محددة مسبقا  الولويات بالأوا 

 
مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايتها. كما  لطلبمفوضية حقوق الإنسان  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجّع و 

من الحصول على التمويل من  التمكّنشجعت المفوضية للدفاع عن التعديلات التي أدخلت على القانون مما يتيح لها 
 وافقة مسبقة من الحكومة.الجهات المانحة دون الحصول على م

 
لى  2ب. رقم باريسمبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت التمويل الكافي " حول 10.1 رقم العامة الملاحظةوا 

 للمؤسسات الوطنية ".
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 التعاون مع الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان .5

 

مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين  ةاءبنّ وال ةمنتظمالتسليط الضوء على أن المشاركة  اللجنة الفرعية للإعتماد تودّ 
 لوفاء بولاياتها بفعالية.من أجل اأمر ضرور  لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية 

 
ضفاء الطابع الرسمي والحفاظ على علاقات العمل، حسب الاقتضاء، مع  علىيجب  المؤسسات الوطنية تطوير وا 

ة حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير المؤسسات المحلية الأخرى التي أنشئت لتعزيز وحماي
 الحكومية.

 
مبدأ شير إلى وتعلى مواصلة وتعزيز هذه العلاقات العليا لحقوق الإنسان المفوضية  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجّع و 

لى جباريس   الإنسان ".التعاون مع المؤسسات الأخرى لحقوق بشأن " 5.1 رقم العامة الملاحظة)ز( وا 

 

 

  )OORL(لاتفيـا: أمانة المظالم بجمهورية لاتفيا  2.2 

 

 .أ بالمستوى أمانة المظالميتم إعتماد أن ب اللجنة الفرعية للإعتمادوصي ت: ةالتوصي

 
اللجنة الفرعية المظالم في جمهورية لاتفيا. وتلاحظ  ةنأمامن المقدّم بطلب الاعتماد  اللجنة الفرعية للإعتمادت رحب 
، والتي تمت 2015دخلت حيز التنفيذ في يناير قد المظالم  أمانةأن التعديلات التي أدخلت على قانون  للإعتماد
 .2015مارس في  اللجنة الفرعية للإعتماد مع أعضاء  لها رسميةالترجمة غير المشاركة 

 
 :اللجنة الفرعية للإعتماد ملاحظات 

 

  العقوبات الإدارية .1

 

خرق القانون الإدار  عندما بالمظالم فيما يتعلق  ينعلى أمعقوبة إدارية بفرض ح اسميتم المن القانون،  4للمادة  وفقا  
الجلوس يجوز البرلمان  هالمظالم أن الدستور ينص على أن ةنوتفيد أما. Saiema البرلمانقِبل من  تفرض العقوبة

بالأغلبية المطلقة للأعضاء  قرارا   اتخاذهم وأنه يجوز، فيه المشاركينعضاء الأ (50)لا يقل عن نصف  بمشاركة ما
 رض عقوبة علىفب إدار  قرار ه يجوز إتخاذأن اللجنة الفرعية للإعتمادفهم تالحاضرين في الجلسة. ونتيجة لذلك، 

 .البرلمانمن فقط  عضوا   26المظالم بدعم من  ةنأما

 

بدء، بلمؤسسات الوطنية من خلال البدء، أو من خلال التهديد لمستقلة العملية الأطراف خارجية للتأثير على تسعى قد 
عضاء الألحماية  . لهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاما  ما إجراءات قانونية ضد عضو

 :من ا الحكممثل هذويشجّع بحسن نية بصفتهم الرسمية.  قاموا بتنفيذهامن المسؤولية القانونية عن الأعمال التي 
 ؛الأمن الوظيفي -
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من  بحريّةلمشاركة في التحليل النقد  والتعليق على قضايا حقوق الإنسان على ا قدرة المؤسسات الوطنية -
 .تالتدخلا

 القيادة العليا؛ و يةاستقلال -

 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 

متناول القانون، وبالتالي، في ظروف  فوقكون يب أن نصصاحب مل يجوز لا هبأن لجنة الفرعية للإعتمادالتعترف 
الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس تلك معينة، مثل الفساد، قد يكون من الضرور  رفع 

نما من قبل هيئة  على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأغلبية خاصة للبرلمان. فمن  يتم تشكيلهامن قبل فرد، وا 
رفع الحصانة  من خلالها  عملية واضحة وشفافة، قد يتمأن يقوم ببوضوح، و الأسباب القانون  يحدّد تحسن أنالمس

 القرار. ةنعاالوظيفية للهيئة ص

 

د صريحة تحدّ  ا  أحكام  لأن تدرج  ضمن تشريعات تأسيسها للدعوةالمظالم  ةنأما اللجنة الفرعية للإعتماد وتشجّع 
 الرسمية أو بحسن نية./صفتها لإجراءات المتخذة بصفتهوان المظالم ميلأبوضوح الحصانة الوظيفية 

 

لى  3ب.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتماد شير وت  ضمان الحصانة الوظيفية ".بشأن " 3.2العامة  ملاحظاتهاوا 

 

 فترة الولاية .2

 

عمل مشين غير متوافق مع بح اسمبال قام أو قامت أمين المظالم إذايجوز عزل ( من القانون، 1)10 للمادة وفقا  
 غامضة وعرضة لسوء الاستخدام.تعتبر قالة لإل يةأن هذه الأرض اللجنة الفرعية للإعتماد ترى . و مكانته

 

أعضاء نسبة لا تقل عن ثلث من قبل اقتراح مثل هذا الفصل إن يتم (، يمكن 2)10 للمادة علاوة على ذلك، وفقا  
وتفهم اللجنة الفرعية للإعتماد  أنه يجوز إتخاذ قرار إدار  . للبرلمانبتصويت الأغلبية المطلقة  ة عليهوافقوالم البرلمان

إدخال شرط ب اللجنة الفرعية للإعتماد ترحب . عضوا  فقط من البرلمان 26بقرض عقوبة على أمانة المظالم بدعم من 
قبل إتخاذ إلى البرلمان، في وقت مبكر  قديم نتيجتهوأن يتم تأن يتم إجراء تحقيق من قبل لجنة التحقيق البرلمانية، 

لة، لا توفر ضمانات إجرائية كافية رى أن هذه العملية، حتى المعدّ ت اللجنة الفرعية للإعتمادقرار. ومع ذلك، فإن ال
 إقالة أمين المظالم لأسباب سياسية. عدملضمان 

 

، يةولاية مستقرة، وهو أمر مهم في تعزيز الاستقلالتحقيق  شرط تناول، من أجل على أنه للجنة الفرعية للإعتماداد ؤكّ ت
وكالات والعملية مستقلة وموضوعية مماثلة لتلك الممنوحة للأفراد  علىيجب أن يحتو  قانون المؤسسات الوطنية 

 .بالدولة خرىالأمستقلة ال

 

على قدرة  التي تؤثر سلبا   الأفعالتلك على تقتصر بشكل مناسب وأن واضح بشكل قالة الإأسباب يجب تعريف 
 أن يدعم  يجب معين سبب تطبيق أن التشريع يحدد أن ينبغي، حيثما كان ذلك مناسبا  . بولايتهمالأعضاء على الوفاء 

مع جميع الشروط الموضوعية  قالة بما يتفق تماما  الإتم تيجب أن و  .مناسب اختصاص ذات مستقلة هيئة من بقرار
 تعيين.الوالإجرائية التي ينص عليها القانون. لا ينبغي أن يسمح لها أن تستند فقط على تقدير سلطات 
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عضاء الهيئة الإدارية لأضمان الأمن الوظيفي تعمل على أن مثل هذه المتطلبات  اللجنة الفرعية للإعتمادوترى 
 العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.، والثقة يةستقلاللإوضرورية لضمان ا

 

لى  3ب.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت  الأمن الوظيفيضمان بشأن " 1.2العامة  ملاحظاتهاوا 
 طنية لحقوق الإنسان".بالمؤسسات الو لأعضاء هيئة صنع القرار 

 

 التمويل الكافي .3

 

شير وتنتيجة للأزمة الاقتصادية.  2008منذ عام  %25موظفيها قد انخفض بنسبة  عددأن ب أمانة المظالمتقارير تفيد 
في عام  ميزانيتها بمقدار النصف تقريبا   قد شهدت إنخفاض أمانة المظالمأن  إلى كذلك اللجنة الفرعية للإعتماد

مخصصة لأمين المظالم مرة أخرى منذ ذلك الوقت. ومع ذلك، ظلت الميزانية ال تقد زاد ا، على الرغم من أنه2010
 الوطنية. المتزايدة للمؤسسة المهامعلى الرغم من  2015و  2014دون تغيير في عام 

 

ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية،  على أنه، وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد
د أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخصوص، يجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحدي

يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات 
 الوطنية والوفاء بولايتها.

 

 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، وتشمل ما يلي:

 

العمل التي تكون في متناول المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو   تخصيص الأموال لأماكن (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب 

ى من ذات الموقع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مد
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية  (ب 
 الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 

 نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. وإنشاء  (د 

تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية  (ه 
لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه 

 المهام.

 

 لطلب مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايتها.  أمانة المظالموتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 

لى الملاحظة العامة رقم  2إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد حول "التمويل الكافي  10.1وا 
 للمؤسسات الوطنية ".
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 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15)المادة  طلبات إعادة الإعتماد –توصيات خاصّة  .3

 

  NHRC)(بنغلاديــش: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان  3.1

 

 .ب بالمستوىالوطنية  بإعادة إعتماد المفوضية اللجنة الفرعية للإعتمادوصي ت: ةالتوصي

في ظروف صعبة للغاية، وتثني جهودها المستمرة  الوطنية تعمل حاليا   المفوضيةأن ب اللجنة الفرعية للإعتماد تقرّ 
 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بنغلاديش.

 :فيالوطنية  المفوضيةجهود بأيضا  اللجنة الفرعية للإعتمادشيد ت  من بين أمور أخرى، 

 ية.لقدرات المؤسسية، بما في ذلك من خلال العملية الحالية لتطوير خطتها الاستراتيجالتدريجي لبناء ال -

 الوطنية. المفوضيةمتابعة التعديلات على قانون  -

 تشكيل لجنة برلمانية لحقوق الإنسان؛ -

 المشاركة بانتظام مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. -

لا تزال و  2011في عام  تمّت إثارتهاالتي  القضايامن هنالك عدد أن  اللجنة الفرعية للإعتماد ومع ذلك، تلاحظ 
 قائمة. وتشمل هذه:

 المهمة .1

 

مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد في لتحقيق مباشرة باالوطنية المفوضية ل خوّ تمن القانون، لا  18للمادة  وفقا  
بشأن هذه المسألة.  ا  طلب من الحكومة أن تقدم تقرير تمن ذلك، يجب أن  القوات النظامية أو أ  من أعضائها. بدلا  

 تتولى مسألة فهيل هذا الحكم، وأنه في هذه الأثناء، يالحكومة تعد من أنها قد طلبتالوطنية  وأفادت المفوضية
 الاستفسارات غير المباشرة.

تصرفات الجيش تخضع للقانون فإن أنه في أوقات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي  اللجنة الفرعية للإعتماد وتلاحظ 
 خاضعةالدولي. ومع ذلك، في جميع الظروف الأخرى، يجب أن تكون أنشطة القوات المسلحة وقوات الأمن الإنساني 

 للقوانين المحلية ذات الصلة.

ولاية واسعة للتحقيق في جميع الانتهاكات بالمؤسسات الوطنية ينبغي تزويد  هأن على اللجنة الفرعية للإعتماد وتشدّد
ي ذلك تلك التي تنطو  على الجيش والشرطة وقوات الأمن، حيث تحدث هذه المزعومة لحقوق الإنسان، بما ف

 اللجنة الفرعية للإعتماد حظ وتلاالنزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية. من على أنها  بالمستوى نطاق الحالات خارج
مثل هذه فإن وطنية، طنية لحقوق الإنسان لأسباب أمنية الو  المؤسسات نطاق ولاية يجوز تقييدفي حين كذلك أنه 

 للقانون المحلي والالتزامات الدولية. وفقا   فقطالقيود لا ينبغي أن تطبق بشكل تعسفي، وينبغي أن تمارس 

 2.7و  "الإنسانحقوق  بشأن "مهمة 2.1 رقمعامة الملاحظات الو  2أ.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت
 الأمن القومي". بدواعيالمؤسسات الوطنية  سلطةالحد من بشأن "
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 الإختيار والتعيين .2

 

ين رئيس وأعضاء يعبتعلى توصية من لجنة الاختيار،  رئيس الجمهورية، بناء   يقوم ( من القانون،1)6 للمادة وفقا  
 الوطنية. المفوضية

. وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانلجنة الاختيار من: رئيس تتألف ( من القانون على أن 1)7 المادةتنصّ 
. أمين مجلس الوزراء شعبة مجلس الوزراء؛ واثنين آخرين يةالقانون المفوضيةالبرلمانية. وزير الشؤون الداخلية. رئيس 

إلى مقعد الخزانة والآخر من المعارضة.  اأحدهمينتمي ، البرلمانمن قبل رئيس  همترشيحيتم من أعضاء البرلمان 
 أربعة أعضاء.النصاب القانوني يتكون من قانون كذلك أن ال( من 3)7 القسمويفيد 

الحكومة وأن  من قبل من المعينين أن لجنة الاختيار تتألف أساسا   اللجنة الفرعية للإعتماد، لاحظت 2011في عام 
ء على الترشيحات فقط من قبل أولئك الأعضاء. وسلطت الضو بتقديم ح تسم القانوني سيبدو أنهامتطلبات النصاب 

مفوضية والثقة العامة في القيادة العليا للية ستقلاللإامن أهمية وجود عملية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية تعزز 
اللوائح أو و التشريعات  ضمنضفاء الطابع الرسمي على عملية الاختيار بالدعوة لإالوطنية  المفوضيةودعت  الوطنية،

 حسب مقتضى الحال.ت الصلة الملزِمة ذاالمبادئ التوجيهية الإدارية 

( من قانون لزيادة عضوية لجنة الاختيار 1)6 التعديلات على المادةإجراء الوطنية  المفوضيةعلى ذلك، اقترحت  ا  وردّ 
. رئيس لجنة الخدمة البرلمانرئيس  يرشحهالمجتمع المدني  من عضومن شعبة الاستئناف.  تشمل: قاض  بحيث 

 ت. كما اقترح  الجامعاتب مستشار نوّامنتدى من قبل ترشحهم يتم أ  جامعة حكومية  من المستشارالعامة. ونائب 
 .من أربع إلى ست  القانوني قانون لزيادة شرط النصاب ال( من 3)7 على المادة تعديلا  

تعالج هذه التعديلات وللتأكد من أن السعي لإدخال الوطنية على مواصلة  المفوضية اللجنة الفرعية للإعتمادتشجّع 
 جديدة جميع القضايا التالية:العملية ال

 نطاق واسع؛ على نشر الشواغر (أ 

 المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ القطاعاتزيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من  (ب 

 فحص والاختيار والتعيين؛الو  التقديمعة و/ أو المشاركة في عملية سّ مو مشاورات إجراء تشجيع  (ج 

 متاحة للجمهور. وو وموضوعية  المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  تقييم  (د 

 عن المنظمة التي يمثلونها. وليس بالنيابةأعضاء بصفتهم الفردية  تعيين (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "اختيار وتعيين هيئة  8.1وا 
 .ؤسسات الوطنية "صنع القرار في الم

  التوظيف .3

 

 22 بدعم منالوطنية كانت تعمل  المفوضيةأن  اللجنة الفرعية للإعتماد ت، لاحظ2011خلال الاستعراض عام 
عدد الموظفين  أنالوطنية إلى  وتذكر المفوضية. موظفا   87كان  لديهاالتوظيف  عنصر مؤشر ، على الرغم منموظفا  
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صرّحت  فقد. وبالإضافة إلى ذلك 93عنصر الموظفين يدل على مؤشر  أن مع موظفا   28 هو حاليا  بها  ينملاعال
 وظيفة إضافية. 45 لشغلوتعمل مع الحكومة  إضافيا   موظفا   20اختيار بصدد حاليا  اأنهب

ل اعمأفي  ا  حاليّ  ونشاركيالحاليين  موظفا   28عدد من موظفين  8الوطنية أنه في حين أن  المفوضية وأفادت 
أعلاه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من عدد  كما هو مذكورموظفين إضافيين ل المقترحالتوظيف فإن ، أساسية

 حماية حقوق الإنسان.ة لموضوعي بأعمالللقيام  المتاحين الموظفين

مخاوف بشأن إعارة كبار الموظفين. عن  أيضا   اللجنة الفرعية للإعتمادأعربت  ،2011 عام خلال الاستعراض
الوطنية  المفوضيةمن الخدمة العامة. ويشير بيان  معارينارت إلى أن الأمين العام واثنين من كبار المسؤولين وأش

 معارين.هم أيضا  ، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة ونائب مدير واحد الأمينان إلى الحالي 

عن  اءر المدالتوظيف في مناصب الأمين و  على قوانين التوظيف للحد من اقترح تعديلا   اأنهبالوطنية  المفوضية وأفادت
العثور  في حال تعذّرالإعارة بسمح يزال يأن التعديل المقترح لا  إلى اللجنة الفرعية للإعتمادشير وتطريق الإعارة. 

 .داخليا  على أ  مرشح مناسب 

لى الدعوة إلى وعمواصلة السعي لشغل المناصب البارزة، على الوطنية  المفوضية اللجنة الفرعية للإعتمادتشجّع 
اختيار الموظفين، ولا الجدارة لدى مفتوحة على أساس توظيف  توفير عمليةمن أجل إدخال تغييرات على التشريعات 

 لتشريعية.يتها اعدد كاف من الموظفين لإنجاز ولاتوظيف ما كبار مسؤوليها، والدعوة إلى سيّ 

، وينظر إليها على أنها، قادرة تعتبرطنية لحقوق الإنسان المؤسسة الو هو أن و مبادئ باريس  فيأساسي  شرطوهناك 
 طنية لحقوق الإنسان منبالمؤسسة الو حيث يتم إعارة الموظفين أما الحكومة.  تعلى العمل بشكل مستقل عن تدخلا

لى مستوى في المؤسسات الوطنية، أعالمعيّنين في  اولئكيشمل هذا  حينالخدمة العامة، وعلى وجه الخصوص  قطاع
 إلى التشكيك في قدرة المؤسسات الوطنية على العمل بشكل مستقل. يدعوفهو 

وضع معايير مناسبة و وينبغي تمكين المؤسسات الوطنية لتحديد الهيكل الوظيفي، والمهارات المطلوبة لإنجاز ولايتها، 
ختيارأخرى،   للقانون الوطني. موظفيها وفقا   وا 

المعارين، وأنه لا ينبغي أن يتجاوز عدد بالموظفين الوظائف العليا لا ينبغي شغل  هأنب لجنة الفرعية للإعتمادالوترى 
 إلا في ظروف استثنائية. %25المعارين الموظفين 

التوظيف والاحتفاظ بالموظفين بشأن " 4.2عامة الملاحظات الو  2ب.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت
 لحقوق الإنسان عن طريقالتوظيف في المؤسسات الوطنية بشأن " 5.2و  طنية لحقوق الإنسان"بالمؤسسات الو 

 ."الإعارة

 إمكانية الوصول .4

 

 المفوضيةأن إلى اللجنة الفرعية للإعتماد شير وتا. قع في العاصمة دكّ ويالوطنية مكتب واحد فقط،  لدى المفوضية
 بسهولة.هذا المكتب  إلى الوصول وسع شرائح واسعة من السكانليس في  هبأن تالوطنية قد أقر  



ICC Sub-Committee on Accreditation Report – March 2015 

 

 

17 

 

 

نطاق واسع، بما في على  المفوضية الوطنية إليالوصول  يةنامكإأهمية ضمان  علىاللجنة الفرعية للإعتماد تشدّد و 
مة إقا إن المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذو  الإعاقة.أوسع في  شرائح مباني في متناولوجود الذلك من خلال 
 اللجنة الفرعية للإعتماد . وفيما يتعلق بالقضية الأخيرة، تلاحظ إمكانية الوصولفي تعزيز وترسيخ يسهم وجود إقليمي 

 .بعد ، إلا أنه لم يتم للقيام بذلك2015أن اللجنة الوطنية تعتزم إنشاء أربعة مكاتب إقليمية/ محلية في عام 

لى الملاحظة العامة رقم  2إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد حول "التمويل الكافي  10.1وا 
 للمؤسسات الوطنية ".

 التمويل الكافي والإستقلالية المالية .5

 

الوطنية، وأنه  المفوضيةلتمويل  %75ر شركاء التنمية بينما يوف، %25الوطنية أن الحكومة توفر  ذكرت المفوضية
 .2015ية للتوصل إلى اتفاق تمويل جديد من شهر أكتوبر عام مفاوضات جار  توجد حاليا  

ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية،  وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد  على أنه،
وص، يجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخص

يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات 
 الوطنية والوفاء بولايتها.

 
 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، ويشمل ما يلي:

 

الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو  تخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون في متناول المجتمع  (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب 
ذات الموقع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من 

 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

نبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية ي (ب 
 الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 

 ك الهاتف والإنترنت. وإنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذل (د 

تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية  (ه 
لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه 

 المهام.

 

التمويل المقدّم من مصادر خارجية، مثل شركاء التنمية الدوليين، لا ينبغي أن  أن علىتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد 
يؤلف التمويل الأساسي للمؤسسات الوطنية، وأن ذلك من مسؤولية الدولة. ومع ذلك، تعترف اللجنة الفرعية للإعتماد  

عم المؤسسات الوطنية لضمان بضرورة قيام المجتمع الدولي، في ظروف محدّدة ونادرة، بالاستمرار في المشاركة ود
أنها تتلقى التمويل الكافي إلى أن يحين الوقت الذ  تصبح فيه الدولة قادرة على القيام بذلك. في مثل هذه الحالات 
الفريدة، لا ينبغي أن يطلب من المؤسسات الوطنية للحصول على موافقة من الدولة لمصادر خارجية للتمويل، الأمر 
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ستقلاليتها. لا ينبغي أن تكون هذه الأموال مرتبطة بأولويات محددة من قبل الجهة المانحة الذ  ربما ينتقص من ا
نما بالأولويات المحددة مسبقا  من قبل المؤسسات الوطنية.  وا 

 
. وفي هذا المفوضية الوطنية لطلب مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايتها وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد

، 4لقسم الفرعي ل ، وفقا  يتألف  الذحقوق الإنسان  مفوضيةؤسس صندوق تقانون المن  24الصدد، يلاحظ أن المادة 
الوطنية  المفوضيةميزانية غير أن صة من قبل الحكومة والمنح من قبل السلطات المحلية. من منحة سنوية مخصّ 

 من خلال بند مستقل في الميزانية. غير متوفرة

بند مستقل في الميزانية ينطبق  شكل ص فيخصّ يأن التمويل الحكومي ينبغي أن  على اللجنة الفرعية للإعتماد شدّدوت
عملياتها على وظائفها، و  على المؤسسات الوطنية. يجب إطلاق هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبا   ينطبق فقط

 ، واستبقاء الموظفين.اليوميةة يدار الإ

لى الملاحظة العامة رقم  2إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد حول "التمويل الكافي  10.1وا 
 للمؤسسات الوطنية ".

 

  )DPE(الإكوادور: أمانة المظالم بالإكوادور   3.2

 

 .أ بالمستوى أمانة المظالم بإعادة إعتماد اللجنة الفرعية للإعتمادتوصي توصية: ال

 
والتعيين وفترة الاختيار بالمتعلقة  المسائلقانون لمعالجة العلى تعديلات  احقتر ا ه تمّ أن اللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 
 .الدعوة لإجازة التعديلاتعلى الاستمرار في  أمانة المظالم. وتشجع الولاية

 
 :اللجنة الفرعية للإعتماد ملاحظات 

 

 المهمة .1

  

أمانة أن  اللجنة الفرعية للإعتمادتعزيز محدودة. ومع ذلك، تلاحظ  مهامعلى لأمانة المظالم  المؤهِّلقانون يحتو  ال
 في الممارسة العملية. التعزيزيةمجموعة واسعة من الأنشطة ب تتكفّل المظالم

 
 لكل مندة وظائف محدّ ب تشريعيا   هاينبغي تكليف حقوق الإنسانالوطنية لمؤسسة الأن  اللجنة الفرعية للإعتمادترى و 

الذ  يمكنها لقانون على االتعديلات المناسبة  لإدخال لدعوةعلى اأمانة المظالم تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتشجع 
 .وضوحا   التعزيزية أكثر وظيفتهالجعل  من أداء مهامها

 
لى  3أ.و  2أ.، 1أ.مبادئ باريس إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت حقوق  بشأن "مهام 2.1العامة  الملاحظةوا 

  الإنسان".
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 التعددية .2

 

على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة  حاصلا  ( 1 أمين المظالم أن يكونمن الدستور، يجب  216 للمادة وفقا  
أو أستاذ جامعي في العلوم القانونية. وتلاحظ  سنوات على الأقل كمحامي، قاض   10خبرة  لديه( 2معترف بها و

مجموعة  من حد دون مبرريالدكتوراة قد  على درجة حصول أمين المظالمأن شرط أن  للإعتماداللجنة الفرعية 
 .أو إختيارها من ضمنهم ختيارهإيتم  الذين ربماالمرشحين 

 

على المشاركة في جميع  وقدرتهاتقديرها، من ل المؤسسات الوطنية يسهِّ  داخلعضوية والموظفين الع في التنوّ إن 
ن التي تؤثر على المجتمع الذ  تعمل فيه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز إمكانية الوصول إلى قضايا حقوق الإنسا

 المؤسسات الوطنية لجميع المواطنين.

 

لى  1ب.باريس إلى مبدأ  رعية للإعتماداللجنة الفشير وت المؤسسات في ضمان التعددية حول " 7.1العامة  الملاحظةوا 
 الوطنية ".

 

 فترة الولاية .3

 

من قبل البرلمان.  بإعلانعلى أساس العجز البدني أو العقلي  يمكن عزل أمين المظالممن القانون،  7للمادة  وفقا  
مثل هذا التقييم فقط من قبل هيئة مختصة من ذو  الخبرة  تقديمضرورة بمن وجهة النظر  اللجنة الفرعية للإعتماد هي

 المناسبة.

 

أن تحديد  يتم على هذا الحكم مثل أنها قدمت تعديلا   قد ذكرت أمانة المظالمأن ب الفرعية للإعتمادلجنة العترف وت
على الاستمرار في  أمانة المظالمتشجع هي لفحص طبي أو عقلي. و  على أساس الخضوعالعجز العقلي أو الجسد  

 هذا التعديل. الدعوة لإجازة

 

 فترة شغل المنصب .4

 
سنوات، في حين يوفر القانون الأساسي فترة  5أن الدستور ينص على فترة ولاية مدتها  اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

 سنوات. 4ولاية من 

 

تماشى مع أحكام ي لجعلهقانون العلى  افادت بانها قدمت تعديلا   أمانة المظالمأن ب اللجنة الفرعية للإعتمادعترف ت
  هذا التعديل. لإجازةعلى مواصلة الدعوة  أمانة المظالمع تشجّ هي الدستور. و 

 

 

 )SHRC(اسكتلندا: مفوضية حقوق الإنسان الإسكتلندية  .33

 

 .  أ بالمستوى حقوق الإنسانإعتماد مفوضية إعادة  تتمبأن  اللجنة الفرعية للإعتمادوصي تالتوصية: 
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 ملاحظات اللجنة الفرعية للإعتماد :

 

 المهمة .1

  

)أ( حقوق اتفاقية بالمعنى المقصود في  حقوق الإنسان على أنها الإنسانمفوضية حقوق ( من قانون 2)2 ف المادةتعرّ 
من الاتفاقية  14و  12-2 من حقوق في الموادال وتلك هي(، )42ج.) 1998من قانون حقوق الإنسان لعام  1المادة 

بروتوكول السادس(، من ال 2و  1من البروتوكول الأول والمادتين  3إلى  1الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك المواد من 
دقت او )ب( حقوق الإنسان الأخرى الواردة في أية اتفاقية أو معاهدة دولية أو غيرها من الأدوات الدولية التي ص

 لى الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المتحدة.عالمتحدة. لذا يقتصر تعريف حقوق الإنسان المملكة عليها 

ر ولايتها على نطاق أوسع من القراءة الرسمية لهذا فسّ ت مفوضية حقوق الإنسانأن ب اللجنة الفرعية للإعتمادعترف ت
إلى تعزيز  وهادف تحرّر سع و أو مواصلة تفسير ولايتها على نحو على  مفوضية حقوق الإنسانع تشجّ هي الحكم. و 

الدولية والإقليمية  المواثيقشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في ي بحيثتعريف التدريجي لحقوق الإنسان ال
 والمحلية، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قانون ى اللعالتعديلات المناسبة  لإدخالالدعوة ب مفوضية حقوق الإنسانتقوم أن  اللجنة الفرعية للإعتمادتوصي 
 لحقوق الإنسان. أكثر توسعا   شمل تعريفا  لي المؤهِّل لها

لى الملاحظة العامة  3وأ. 2، أ.1إلى مبادئ باريس أ. ة للإعتمادوتشير اللجنة الفرعي بشأن "مهام حقوق  2.1وا 
 .الإنسان"

 الإختيار والتعيين .2

 

بناء  صاحبة الجلالة  من قبل مفوضية حقوق الإنسانمن هذا القانون، يتم تعيين رئيس  1( من الجدول 2)1 للفقرة وفقا  
لجنة اختيار تقوم من النظام الأساسي للبرلمان الاسكتلند ،  11.3فقا للمادة و على ترشيح البرلمان الاسكتلند . و 

بين أربعة وسبعة أعضاء آخرين في البرلمان ما البرلمان الاسكتلند  و داخل اللجنة الأكثر صلة من  رئيستتكون من 
 توصية بشأن التعيين.ال بتقديم

 

مفوضية حقوق خرين في الآعضاء الأتم تعيين يمن هذا القانون،  1( من الجدول 3)1 للفقرة وعلاوة على ذلك، وفقا  
تألف ويالبرلمان الاسكتلند ،  فيالاعتبار  البرلماني الاسكتلند ، الذ  يرأسه رئيس الجلسة الجهاز من قبل  الإنسان

 من أطراف الحكومة والمعارضة. مستقينمن أربعة أعضاء آخرين من البرلمان 

 

الاختيار والتعيين للرئيس والأعضاء بطريقة مفتوحة وشفافة،  عمليةعتراف بأن، في الممارسة العملية، تجرى مع الا
النطاق قانون، ليست واسعة ال، على النحو المنصوص عليه في عمليةرى أن هذه ت اللجنة الفرعية للإعتمادغير أن 

 :لتاليأنها لا تتطلب اوشفافة بما فيه الكفاية. على وجه الخصوص، 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. -

 وضع معايير واضحة وموحدة. -

 د لتقييم الجدارة لجميع المتقدمين المؤهلين. والتأكد من أن هذه المعايير تستخدم بشكل موحّ  -
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 والاختيار والتعيين. والفرز التطبيقتشجيع المشاركة الواسعة في عملية  -

 

ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة 
وتشاركية لهيئات صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الم لزِمة ذات 

التعددية هي ضرورية لضمان  وضمانعلى أساس الجدارة  الصلة، حسب الاقتضاء. إن العملية التي تعزّز الاختيار
 الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 

القانون لضمان إضفاء الطابع على تعديلات  للدعوة لإدخال مفوضية حقوق الإنساناللجنة الفرعية للإعتماد وتشجّع 
 :بغرضالرسمي على عملية تشمل المتطلبات اللازمة 

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 

 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 

 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 

 عية ومتاحة للجمهور. وتقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  وموضو  (د 

 عن المنظمة التي يمثلونها. وليس بالنيابةتعيين أعضاء بصفتهم الفردية  (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "اختيار وتعيين هيئة  8.1وا 
 صنع القرار في المؤسسات الوطنية ".

 

 فترة الولاية .3

 

الثلثين  لرئيس أو الأعضاء في حال قرر البرلمان بتصويتيجوز عزل امن هذا القانون،  1من الجدول  5للفقرة  ا  وفق
الثقة في العضو  فقد قد( أن البرلمان 2بشروط التعيين، أو  أخلّواقد  المعنيينأو الأعضاء  الرئيس( 1أن  2/3

أن هذه المتطلبات قد تكون  اللجنة الفرعية للإعتماد. وتلاحظ هعلى أداء مهام قدرتهأو  ملاءمتهمدى واستعداده أو 
 مفتوحة لسوء الاستخدام.

 

ولاية مستقرة، وهو أمر ضرور  لضمان بشأن متطلبات مبادئ باريس  تناولأنه من أجل  اللجنة الفرعية للإعتمادترى 
عملية إقالة على إجراءات الإنسان طنية لحقوق مؤسسات الو التشريعات التمكينية لل تحتو يجب أن ف، يةالاستقلال

 مستقلة وموضوعية.

 

، على وجه الخصوص، أن أسباب الفصل يجب أن تكون محددة بشكل واضح وتقتصر اللجنة الفرعية للإعتمادؤكد وت
قالة الإتم ت. يجب أن بولايتهمعلى قدرة الأعضاء على الوفاء  التي تؤثر سلبا   الأفعالتلك  كما هو مناسب علىفقط 
حيثما كان ذلك مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية التي ينص عليها القانون، وعند الاقتضاء،  يتفق تماما   بما

 .مناسب اختصاص ذات مستقلة هيئة من بقرار أن يدعم  يجب معين سبب تطبيق أن التشريع يحدد أن ينبغيمناسبا ، 

 

ل 3إلى مبدأ باريس ب. شير اللجنة الفرعية للإعتمادوت بشأن "ضمان الأمن الوظيفي  1.2ى ملاحظاتها العامة وا 
 لأعضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
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 التقرير السنوي .4

 

  توجيهات من قبل البرلمان لأ بالإمتثالتكون مطالبة  مفوضية حقوق الإنسانقانون إلى أن المن  15المادة تشير 
غ له من قبل تأثير لا مسوّ بأن هذا الحكم قد يسمح  اللجنة الفرعية للإعتماد شكل ومحتوى التقرير. وتلاحظ حول 

 البرلمان في عملية إعداد التقارير.

حقوق  أوضاعتسليط الضوء على التطورات الرئيسية في على  تعمل عيةاضيخاصة والمو وال السنويةالتقارير  إن 
 مستوى تقديم توصيات، ومراقبةمن طنية لحقوق الإنسان الو  تمكّن المؤسسات  بلد وتوفير الوسائل التيالالإنسان في 

طنية لحقوق الإنسان قادرة على تحديد تكون المؤسسات الو احترام حقوق الإنسان، من خلال الحكومة. من المهم أن 
 .الحكوميالتوجيه في غياب ، بحريّة شكل ومحتوى هذه التقارير

تيح ضمان أنه بحيث يقانون التعديلات على  لإدخالللدعوة  الإنسانمفوضية حقوق  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجّع و 
 ، بما في ذلك التقرير السنو .التي تقدمها يمكن أن تقرر بحرية شكل ومحتوى جميع التقارير

لى  3أ.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت التقارير السنوية للمؤسسات حول " 11.1العامة  الملاحظةوا 
 الوطنية لحقوق الإنسان ".

 التمويل الكافي .5

 

من حيث  ا  قيود واجهت مفوضية حقوق الإنسانأن  2010خلال المراجعة عام  اللجنة الفرعية للإعتماد تاشار 
نفس العدد من الموظفين في ب لا زالت مفوضية حقوق الإنسانأن  داللجنة الفرعية للإعتماالتوظيف والموارد. وتلاحظ 

ثلاث في ميزانيتها على مدى السنوات ال %15وشهدت انخفاضا بنسبة  2010في عام  كانتالوقت الحاضر كما 
 الماضية.

 

ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية،  على أنه، وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد
من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخصوص، يجب توفير مستوى مناسب 

رد في عمليات المؤسسات يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن التدريجي والمطّ 
 الوطنية والوفاء بولايتها.

 

 شمل ما يلي:يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، وت

 

تخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون في متناول المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو   (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب 

تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من  ذات الموقع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية  (ب 
 الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 نع القرار )عند الاقتضاء(؛منح مكافآت لأعضاء هيئة ص (ج 
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 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 

الوطنية  تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات (ه 
لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه 

 المهام.

 

 لطلب مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايتها.  مفوضية حقوق الإنسانوتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 

، إحتمال نقل المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا. إذا حدث هذا عتماد، تلاحظ اللجنة الفرعية للإوبالإضافة إلى ذلك
التمويل الإضافي المناسب  بالسعي إلى الحصول على مفوضية حقوق الإنسانقيام  تشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد

 لتحقيق فعالية هذه الولاية الموسعة. والضرور 

 
لى الملاحظة العامة رقم  2ب. إلى مبدأ باريس رقم وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد حول "التمويل الكافي  10.1وا 

 للمؤسسات الوطنية ".

 

 

  )PCRS(صربيا: حامي المواطنين  3.4

 

 .أ بالمستوى حامي المواطنينإعتماد إعادة ب اللجنة الفرعية للإعتمادوصي ت: ةالتوصي

 همؤسسة وطنية فعالة، وتنفيذعلى سعيه المستمر ليكون  حامي المواطنينعلى  اللجنة الفرعية للإعتماد وتثني
عمل فيها. يمجموعة واسعة من الأنشطة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، على الرغم من البيئة السياسية الصعبة التي ل

مجموعة متنوعة من القضايا المثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان. تناوله الجرئ لوتلاحظ على وجه الخصوص 
 قبوله للتعاون مع المجتمع المدني.على كذلك  اللجنة الفرعية للإعتماد ني وتث

 ملاحظات اللجنة الفرعية للإعتماد :

 الحصانة الوظيفية .1

 

اللجنة الفرعية . ومع ذلك، تلاحظ القانونمن  10للمادة  وفقا  يتمتّع حامي أو حامية المواطنين ونوّابهم بالحصانة 
 رفع هذه الحصانة بأغلبية الأصوات. تستطيعأن الجمعية الوطنية  للإعتماد 

قد تسعى أطراف خارجية للتأثير على العملية المستقلة للمؤسسات الوطنية من خلال البدء، أو من خلال التهديد ببدء، 
ية الأعضاء إجراءات قانونية ضد عضو ما. لهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاما  لحما

 من المسؤولية القانونية عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم من:
 الأمن الوظيفي؛ -

قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقد  والتعليق على قضايا حقوق الإنسان بحريّة من  -
 التدخلات.

 العليا؛ واستقلالية القيادة  -
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 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 
بأنه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق متناول القانون، وبالتالي، في ظروف  تعترف اللجنة الفرعية للإعتماد

معينة، مثل الفساد، قد يكون من الضرور  رفع تلك الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس 
نما من قبل هيئة يتم تشكيلها على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأغلبية خاصة للبرلمان. فمن  من قبل فرد، وا 

رفع الحصانة  واضحة وشفافة، قد يتم من خلالها المستحسن أن يحدّد القانون الأسباب بوضوح، وأن يقوم بعملية
 الوظيفية للهيئة صانعة القرار.

 

 في القانون لتوضيح الظروف التيمواتية الدعوة إلى إدراج لغة على  حامي المواطنين للإعتماداللجنة الفرعية وتشجّع 
 .أو حامية المواطنين ونوّابهملوطنية رفع الحصانة عن حامي الجمعية ل يمكن فيها

لى ملاحظاتها العامة  3إلى مبدأ باريس ب.  وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية ". 3.2وا 

 التمويل الكافي .2

 

لية الآباعتباره  حامي المواطنين إذا تمّ تعيين أنه، 2010 استعراض عامخلال  اللجنة الفرعية للإعتماد وقد ذكرت
له ينبغي توفير الموارد الكافية ف( بموجب البروتوكول الاختيار  لاتفاقية مناهضة التعذيب، NPMوطنية )الوقائية ال

في من نقص تعاني تقارير أن الآلية الوقائية الوطنية في  حامي المواطنينوقد أبلغ من قبل الدولة للقيام بهذا الدور. 
التنظيم الداخلي  بشأنالدليل الإرشاد  الجديد  يتم حل هذا الوضع مع اعتمادأن ، إلا أنه يتوقع حاليا  العاملين 

 الجمعية الوطنية. أمام المعروض حاليا  و ، مي المواطنينلحاالوظيفي في الأمانة العامة  بالمستوىو 

 

توظيف بكافية للسماح اللموارد من توفّر اعن قلقها  2010عام في خلال المراجعة  اللجنة الفرعية للإعتماد تأعرب
يتقاضون موظفيه أن  حامي المواطنينتقارير وتذكر . ولايتهواستبقاء الموظفين ذو  المؤهلات والخبرة المطلوبة لتنفيذ 

 الكيانات المستقلة في البلاد. في مغيره أدنى من أجورا  

 

من العمل بفعالية، على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد
يجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخصوص، 
يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات 

 الوطنية والوفاء بولايتها.

 

 مويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، وتشمل ما يلي:يجب توفير الت

 

تخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون في متناول المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو   (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب 

ت الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من ذات الموقع مع الوكالا
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.
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ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية  (ب 
 الأخرى للدولة.الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة 

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 

 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 

تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية  (ه 
ي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغ

 المهام.

 

على الدعوة لطلب مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع بالأنشطة  حامي المواطنين شجّع اللجنة الفرعية للإعتمادوت
 الآلية الوقائية الوطنية. مثلبها د نحو فعال، بما في ذلك تلك التي تعهّ المقررة على 

 

لى الملاحظة العامة رقم  2إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد حول "التمويل الكافي  10.1وا 
 للمؤسسات الوطنية".

 

 التوظيف .3

 

الحصول على بب الآن الهو مطفللتعديلات على قانون نظام الميزانية،  ، وفقا  بأنه هتقارير في  حامي المواطنينأفاد 
إذا كان المنصب الذ  الإدارية والمالية قبل التعاقد أو توظيف شخص جديد، حتى  بالمسائلموافقة اللجنة المكلفة 

تأمينها في الميزانية.  تمّ قد لمنصب ل المخصّصة موالان الأو  للمكتبفي خطة الموارد البشرية  سيتم شغله مدرجا  
 للخطر. حامي المواطنينإستقلالية  ضعرّ يالشرط قد أن هذا  اللجنة الفرعية للإعتمادوتشعر 

 

لتحديد الهيكل  تشريعيا   لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية ه ينبغي تمكينأنعلى  اللجنة الفرعية للإعتماد وتشدّد
للقانون  موظفيها وفقا   وتعيينوضع معايير مناسبة أخرى، و   ،االوظيفي الخاص بها، والمهارات المطلوبة للوفاء بولايته

 الوطني.

 

بشأن "التوظيف والاحتفاظ بالموظفين  4.2والملاحظات العامة  2إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد
 بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

 

 الإختيار والتعيين .4

 

الأغلبية في الجمعية الوطنية بتصويت  المواطنين حامي المواطنين، يتم تعيين حامي بشأنمن القانون  4للمادة  وفقا  
كل مجموعة يحق لمن القانون،  4للمادة  ، وفقا  لجنة الجمعية الوطنية للقضايا الدستورية. أيضا  من بناء على اقتراح 

مجموعات برلمانية اقتراح  ويجوز لعدّةإلى اللجنة، مرشحها لمنصب الحامي برلمانية في الجمعية الوطنية اقتراح 
 ح مشترك.مرشّ 
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على  بأغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية بناء  المواطنين حامي بعة لمن القانون، يتم تعيين النواب الأر  6للمادة  وفقا  
 حامي.التوصية من 

 

اللجنة الفرعية  تشدّدقضايا الدستورية مفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام، حول المع الإشارة إلى أن دورة اللجنة 
تعزز الاختيار على أساس عملية الإختيار والتعيين بحيث ة وتشاركية يوشفاف وضوحط شر على أهمية  للإعتماد
 ، وثقة الجمهور في، القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.يةستقلاللإز اعزّ وتضمن التعددية وتالجدارة، 

 

 :التاليةوتشمل هذه العملية المتطلبات 
 

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 

 المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛زيادة عدد المرشحين  (ب 

 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 

 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 

 عن المنظمة التي يمثلونها. س بالنيابةوليتعيين أعضاء بصفتهم الفردية  (ه 

من الناحية العملية، ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على عملية الاختيار في القوانين أو اللوائح  التطبيقمن أجل ضمان 
 ذات الصلة.الملزِمة أو المبادئ التوجيهية الإدارية 

 

تعيين شفافة وتشاركية، و اعتماد عملية اختيار  الدعوة إلىعلى  حامي المواطنيناللجنة الفرعية للإعتماد تشجّع و 
 في الممارسة العملية. لاحقا   اها، وتطبيقهعليلإضفاء الطابع الرسمي و 

 

لى الملاحظات العامة رقم  1إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "ضمان التعددية في  7.1وا 
 بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية". 8.1المؤسسات الوطنية" ورقم 

 

 التعددية .5

 

أنه في الوقت  عتماداللجنة الفرعية للإ. ومع ذلك، تلاحظ حامي المواطنينالتعددية في عضوية القانون لا يتطلب 
 واحد هو من أقلية قومية.و من النساء هن من النواب الأربعة لحامي المواطنين  فإن إثنينالحاضر، 

 

إن التنوّع في العضوية والموظفين داخل المؤسسات الوطنية يسهِّل من تقديرها، وقدرتها على المشاركة في جميع 
ذ  تعمل فيه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز إمكانية الوصول إلى قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على المجتمع ال

إلى أن  قد أشار حامي المواطنينأن  اللجنة الفرعية للإعتماد بينما تلاحظ و . المؤسسات الوطنية لجميع المواطنين
قانون العلى الدعوة إلى إدراج أحكام في  هعشجّ ت اللجنة الفرعية للإعتمادفإن تعكس تنوع المجتمع الصربي،  عضويته

 .وبين موظفيه عضويتهع في لضمان التنوّ 

 

لى  1ب. باريس إلى مبدأ اللجنة الفرعية للإعتماد شير وت  في ضمان التعدديةبشأن " 7.1العامة  الملاحظةوا 
 المؤسسات الوطنية ".
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 التفاعل مع الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان .6

 

حامي تفاعل ضرورة أن القانون لا يشترط صراحة  2010عام  الإستعراضخلال  اللجنة الفرعية للإعتماد تشار أ
 مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.المواطنين 

 
مع النظام الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن يكون أداة فعالة  والتفاعلأن هذا الرصد  اللجنة الفرعية للإعتمادد ؤكّ ت

 المحلي. بالمستوىة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على للمؤسسات الوطني

 
 اللجنة الفرعيةمع النظام الدولي لحقوق الإنسان، تلاحظ  حامي المواطنينمن جانب وبينما تقدر التعاون المعزز 

 .2013عام لصربيا الإستعراض الدور  الشامل ل خلال يا  مواز  ا  م تقرير قدّ يلم  حامي المواطنينأن  للإعتماد

 

ل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مع مجلس حقوق فاعرصد والتالأن بمبادئ باريس  تقرّ 
الإنسان وآلياته، يمكن أن تكون أداة فعالة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على 

 المحلي. بالمستوى

 

من الواجب فإنه إعداد تقرير الدولة،  لدىمعلومات للحكومة  تقديم في حين أنه من المناسب للمؤسسات الوطنية
القدرة على تقديم معلومات إلى آليات حقوق الإنسان  كانت لها ماوحيث ،هايتاستقلال على المؤسسات الوطنية ةحافظم
 .بنفسهاينبغي أن تفعل ذلك ف

 

مع النظام الدولي لحقوق الإنسان والدعوة إلى  عملهمواصلة على  حامي المواطنين اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجّع 
 .ولايته ضمنإجراء تعديل على القانون ليشمل صراحة هذه الوظيفة 

 

لى 3باريس أ.إلى مبدأ  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت التفاعل مع النظام بشأن " 4.1ة العامّ  الملاحظة)د( و )ه( وا 
  الدولي لحقوق الإنسان".

 

 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية 2.16إستعراض بموجب المادة  –توصيات خاصّة  .4

 

  )DPV(أمانة المظالم  –فنزويـلا   4.1

 

 .ب المستوىإلى  أمانة المظالميتم تخفيض تصنيف  أنب اللجنة الفرعية للإعتمادوصي ت: ةالتوصي

 
إلا بعد ض لا تصبح نافذة المفعول يخفالتتوصية فإن الدولية، للجنة التنسيق من النظام الأساسي  18.1وفقا للمادة 
حتى  (أ) المستوىستحافظ على وضع  أمانة المظالم أن اللجنة الفرعية للإعتماد سنة واحدة. وتلاحظ  إنقضاء فترة

ة لتقديم أدلة وثائقية ضروريمانة المظالم فرصة لأب هذا يسمحو . 2016لعام  للجنة الفرعية للإعتمادالدورة الأولى 
 استمرار توافقها مع مبادئ باريس.لإثبات 
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، والتي أثارت 2013معلومات بعد إعادة إعتماد مكتب أمين المظالم لفنزويلا في مايو  تلقّت اللجنة الفرعية للإعتماد
 .ربما لم يعد يعمل بإمتثال كامل لمبادئ باريس أمانة المظالممخاوف من أن مكتب 

 
 ادورته خلال أمانة المظالمعتماد لاإجراء مراجعة خاص  ة الفرعية للإعتماد اللجن ت، قررّ 2014في مارس عام و 

 ما يلي:في 2014مارس في القضايا التي أثيرت تتلخص . و 2014الثانية في أكتوبر 
 

صدرت أو لم تصدر من قبل مكتب أمين المظالم  التي تصريحاتالخذ، و تالإجراءات التي اتخذت أو لم ت   -
 خلال الوضع الحالي المتفجّر والاحتجاجات في فنزويلا. و

 .المظالم ةوالحساب الشخصي لأمين أمانة المظالمتغريدات على حسابات تويتر من قبل مكتب   -

 
إعتماد أمين المظالم لفنزويلا في مايو دراسة الأحداث والقضايا التي نشأت منذ إعادة  اللجنة الفرعية للإعتمادقررت 
 .. وينبغي أن تتلقّى اللجنة الفرعية  مزيدا  من المعلومات، التي سيتم تقاسمها مع مكتب أمين المظالم لفنزويلا2013

 
. ومع ذلك، بناء على المراسلات 2014مين المظالم خلال دورة أكتوبر لأ ةمراجعة الخاصإجراء الر وكان من المقرّ 

الدورة الأولى  الخاص إلىستعراض لإتأجيل اب اللجنة الفرعية للإعتماد أوصتالدولية،  لجنة التنسيقة من رئيس الوارد
 .2015في مارس 

 
الإجراءات التي عن معلومات  من أمانة المظالم اللجنة الفرعية للإعتماد تالاستعراض الخاص، طلببوفيما يتعلق 

صدرت أو لم تصدر من قبل مكتب أمين المظالم خلال الوضع الحالي التي تصريحات الاتخذت أو لم تؤخذ، و 
والحساب الشخصي  أمانة المظالمالمتفجّر والاحتجاجات في فنزويلا. وتغريدات على حسابات تويتر من قبل مكتب 

 .لأمين المظالم.

 
 المذكورة ما يلي: التغريداتوتشمل 

"ابنة القائد  هي أمانة المظالم الخاص بها أنتويتر حساب على  2013يوليو  27يوم  صرّحت أمينة المظالم -
 تشافيز".

لى لجنة القضاء على التمييز العنصر  ععرض تقرير فنزويلا  أمينة المظالم ت، حضر 2013في أغسطس  -
"وفدنا لتقديم تقرير عن التمييز لدى الأمم  تويتر الخاص بهاكجزء من وفد الحكومة وعلقت على حساب 

لداخلية والعدل للشؤون اشارك أيضا نائب وزير الأمم المتحدة "ي و زير هيكتور رودريجيز"لو االمتحدة برئاسة 
 والشؤون الخارجية. وفد حكومي قو  "!.

 الذ  قدمهحقوق الإنسان تدعم الدفاع مؤسستنا ل"  ذكرت امينة المظالم في تغريدة، 2013 أكتوبر 9في  -
 ".عن فتوحاتنانيكولاس مادورو 

 :بدراسة الأفعال التالية أيضا  وقامت اللجنة الفرعية للإعتماد  

أنصار شافيز؟"، فأجابت: "نعم من "هل أنت  أمينة المظالم ت، سئل2013في مقابلة أجريت في سبتمبر عام  -
تلك الدعوة لتغيير  يطلقالتدريس الجامعي، لو لم أكن قد سمعت الرئيس شافيز  ربما كنت سأسلك دربأنا، 
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ميثاق جديد ]الدستور[ )...(. أنا أعتبر نفسي جزءا من هذا الشعب، وهذا  بدءإلى  واستدعائناالمجتمع، 
الحقائق، مع مثاله، مع  مع لإلقاء محاضرة لنا جاء الذ الأمور، سياق الشعب أحب القائد الذ  جاء لتغيير 

: "لهذا إلى القول تسلوكه "، وفي نفس المقابلة، بعد اشارة الى مشاعرها بعد وفاة الرئيس وتعاليمه، خلص
 أنصار شافيز!". من أنا أقول إننيفالسبب، 

على  والتي تناولتها وسائل الإعلام 2014عام مارس  8مقابلة تمّ إجراؤها في خلال  أمينة المظالم قدّمت -
إلى أن التعذيب كان يستخدم لغرض  مشيرةللتعذيب،  ا  بما في ذلك ناسيونال واليونيفرسال تعريف، نطاق واسع

 وحيد هو الحصول على المعلومات؛

محافظ تلك  عقده  الذفي ولاية غواريكو، في اشارة الى مؤتمر المدنيين والعسكريين  أمانة المظالمقال ممثل  -
على استعداد للتعاون بشأن الأحداث الهامة، مثل تلك  دائما   هي]غواريكو[  ولايةقيادة الحكم في : "إن الولاية

نيكولاس مادورو،  مثل ما إرادالمدنية والعسكرية، حيث المستفيد الرئيسي هو الشعب صاحب السيادة، 
1رودريغيز تشاسين )محافظ غواريكو( والعملاق هوجو شافيز".و 

 

شهر فبراير  فيتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان،  وفي أعقاب -
 أن يعملضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وضمان على حكومة فنزويلا فيها  التي حثّ ، 2014

معقولة للاعتقاد  أسبابا   أن "هناك أمانة المظالمذكرت للمعايير الدولية،  الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقا  
المعتقلين في حالة وأنه تمّ القبض على حالات العنف  كانت نتيجة التي جرت بأن غالبية تلك الاعتقالات

 ارتكاب جرائم".بتلبس 

ردا على المخاوف التي أعربت عنها البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي في فنزويلا، قال  -
البيان  ... أن هذا مثل هذه المخاوف كانت "لا تستند إلى معلومات تم التحقق منها وأن  المظالم نيأم

 يعكس سوء فهم واضح للوضع في فنزويلا ".

 

بشأن قضايا حقوق الإنسان المحلية الهامة، بما  صامتة تكان أمانة المظالم أيضا أن اللجنة الفرعية للإعتماد توأشار 
 في ذلك:

 المحاكم العسكرية؛ أماممحاكمة المدنيين  -

 لقادة النقابيين بسبب ممارستهم لحقهم الدستور  في الإضراب والاحتجاج.لالمحاكمات الجنائية  -

 تهديدات من قبل الرئيس نيكولا مادورو لبدء إجراءات جنائية ضد القادة النقابيين. -

 انسحاب فنزويلا من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ -

الحماية التي أمرت بها محكمة البلدان الأمريكية نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق  عدم الامتثال لتدابير -
 الإنسان في فنزويلا.

 .أفوينياستمرار اعتقال القاضي ماريا لورديس  -

 استمرار احتجاز ليوبولدو لوبيز وادعاءاته التعرض للتعذيب. -

احترام حكومة فنزويلا لضمان  حثو ، 2014شهر فبراير عام  فيبيان المفوض السامي لحقوق الإنسان،  -
، وذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وضمان أن يعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقا  للمعايير الدولية

 أيام قليلة.ذلك بمع بيان أصدر الأمين العام قبل  تمشيا  

                                                           
 1 

 
 :fueron-ciudadanos-http://www.abrebrecha.com/328229_3.793-2015مارس  20تمّ الدخول في 

2013.html-el-en-Pueblo-del-Defensor%C3%ADa-la-por-atendidos 

http://www.abrebrecha.com/328229_3.793-ciudadanos-fueron-atendidos-por-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-2013.html
http://www.abrebrecha.com/328229_3.793-ciudadanos-fueron-atendidos-por-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-2013.html
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فيما  2014لأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر ل المفوض السامي الحاليعنها  أعربالشواغل التي  -
بشكل تعسفي من قبل الفريق  أنه تمّ  عتبرااعتقال المتظاهرين بما في ذلك ليوبولدو لوبيز، الذ  بيتعلق 

 الاعتقال.و العامل المعني بالاحتجاز التعسفي 

 
 :كالآتي أمانة المظالم رد جاء ة الفرعية للإعتماداللجنعلى مخاوف  وردا  

 وصف  الذالتقرير "تقريرها لشهر فبراير: ضربة للسلام"،  أمانة المظالم، أصدرت 2014في مارس عام  -
ت للتقرير، كان . ووفقا  2014فبراير التي جرت في بعد المظاهرات  حالة حقوق الإنسان في البلاد، خصوصا  

 :أمانة المظالم

o إلى المراكز الصحية، ومراكز  التدخلات، بما في ذلك زيارات يوميةمن  600ت حوالي أجر  قد
 الاحتجاز، والمحاكم والمؤسسات التي تضررت من أعمال الشغب.

o  مقابلات مع الجرحى.قد أجرت 

o وزارة الشؤون العامة.و طلبت معلومات من وكالات إنفاذ القانون  قد 

o الضحايا؛ أسرأفراد  ترافق قد 

o قدمت توصيات إلى السلطات العامة )رئيس الجمهورية، السلطة القضائية، والنيابة العامة والسلطات  قد
 المحلية وقوات الأمن، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام(؛

o الأشخاص الذين قبض عليهم. أوضاع بمتابعة قد قامت 

o وضعهم. و شخصية مع المعتقلين من أجل جمع المعلومات حول مقابلة 1.908 أجرت قد 

o تصرفات قوات الأمن بما يتماشى مع الإطار القانوني القائم، وفقا  تمّتلرصد ما إذا  برنامجا   نفذّت
 لإجراءات التقاضي السليمة.

وبدافع من النوايا  افيه تقارير المنظمات غير الحكومية والنشرات الإعلامية مبالغا   أمانة المظالمتعتبر  -
 السياسية ضد الرئيس والحكومة وأيضا بهدف التحريض على الكراهية.

 
إجراء الاستعراض الخاص، بإلى قرارها  أدىخذ، مما تلم ت وأ تخذتا التيأن الإجراءات ب اللجنة الفرعية للإعتماد ت قّر

اللجنة . ومع ذلك، فإن ةالسابقأمينة المظالم لم تصدر من قبل  وصدرت أ التي تصريحاتاللأفعال و لكان نتيجة 
 ية أمانة المظالمر واستقلالعلى الحياد الفعلي أو المتصوّ  تؤثّر وعدمها رى أن خطورة تلك الإجراءاتت للإعتماد الفرعية

بشكل فعال  للقيام بولايتها أمانة المظالم أن قدرة اللجنة الفرعية للإعتماد ترىكمؤسسة. ونتيجة لذلك،  أمانة المظالم
 .نتهاكهاا تمّ باريس قد مع مبادئ  لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تمشيا  

 
عكس ثقافة مؤسسية قد مانة المظالم يأجانب من الذ  تمّ أن الإجراءات والسهو  كذلك اللجنة الفرعية للإعتمادترى و 

ة هذه المؤسسة. خاطبلم م تشجّع العامةعددرجة الثقة العامة، وبالتالي  على وكذلك أمينة المظالمتؤثر على مصداقية 
أنها على المؤسسة  إليقد لا ينظر ف، أمينة المظالمثقة موظفيها، وأنه نتيجة لسلوك  منهذه الثقافة أيضا  تقوّض قدو 

 قبل فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان التي أثارت المخاوف من جدا   ةمتسامح، كما انها مستقلة عن الرئيس والحكومة
 الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك من البرلمان الأوروبي.
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اللجنة الفرعية . ومع ذلك، فإن 2014في ديسمبر الم جديد ظه قد تمّ تعيين أمين مأنب اللجنة الفرعية للإعتمادعترف ت
جانب أمينة  من إتخاذ إجراءات أو عدمهاعن  مسؤولة بقىتكمؤسسة  أمانة المظالم من الرأ  القائل بأن هي للإعتماد
 .ةالسابق المظالم

 

للرد على القضايا ذات الاهتمام التي أدت إلى مين المظالم الجديد لأالفرصة  اللجنة الفرعية للإعتماد  وقد أعطت
لتقديم وجهات  المظالم أمين اللجنة الفرعية للإعتماد دعتاتخاذ قرار إجراء الاستعراض الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، 

008610 رقم قرارال، فيما يتعلق بالقضايا التالية: مضمون أمانة المظالمنظره، بصفته رئيس 
)الذ  ينظم أعمال  2

لرصد النظام العام والسلم الاجتماعي في الاجتماعات العامة والمظاهرات(؛ البوليفارية القوات المسلحة الوطنية 
اعتقال ؛ استمرار احتجاز ليوبولدو لوبيز وادعاءاته التعرض للتعذيب ؛لورديس أفيوني استمرار اعتقال القاضي ماريا

والإجراءات التي  ؛لزعيم البرلمانيلتلفزيوني البرنامج ال ؛سنة. 14من العمر البالغ روا  كلويفررئيس بلدية ليديزما. قتل 
 المجتمع المدني. تعاونية معاليجابية و الإ علاقاتاللاستعادة  أمانة المظالماتخذتها 

 
 امت الملاحظات الشفوية و الكتابية طوال الدورة الحالية، وأن هذقدّ قد  أمانة المظالمأن  اللجنة الفرعية للإعتماد  تقّر
منذ تعيينه. ومع ذلك، فإن المعلومات المقدمة غير  أمين المظالمعكس بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ي

ستعداد أمانة المظالمية نزاهة واستقلالبوالمتعلقة  عتماداللجنة الفرعية للإكافية لتلبية اهتمامات  للتحدث  المظالم نيأم وا 
 بشأن القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في فنزويلا.

 

لإثبات إستقلالية خلال السنة المقبلة  الفرصة لديهالحالي سيكون  أمين المظالمأن  اللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 
 ستعداد للتحدث عن القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في فنزويلا.لإوا أمانة المظالم

 
التحدث عن قضايا حقوق الإنسان من فنزويلا بطريقة  علىالحالي  أمين المظالم اللجنة الفرعية للإعتمادتحثّ و 

مستقلة ومعنية بتعزيز وحماية حقوق  أمانة المظالم أمانة المظالم متوازنة، وغير متحيزة وموضوعية ومحايدة لإثبات أن
 الإنسان لجميع الأشخاص في فنزويلا.

 

 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 10)المادة قرارات خاصّة: طلبات الإعتماد  .5

 

  )NHROI(الأوروغواي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة مظالم الأوروغواي 5.1

 

الثانية  إلى دورة إنعقادها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالماعتماد  عية للإعتماداللجنة الفر  تُرجئالقرار: 
 .2015في عام 

به في تعزيز  تالعمل الذ  قام على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالمباللجنة الفرعية للإعتماد شيد وت
مع النظام الدولي  مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالمال على تفاعلوحماية حقوق الإنسان. وتثني أيضا 

 لحقوق الإنسان.

                                                           
 2015يناير  27قرار وزير الدفاع الصادر في   2
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توفير تحديث فيما يتعلق ب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالمتقوم  أن اداللجنة الفرعية للإعتم وتطلب
 :التالية خلال دورتها المقبلةبالقضايا 

 

 التوظيف .1

صعوبات كبيرة في  تواجهقد  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالمأن  للإعتماداللجنة الفرعية تلاحظ 
لموظفين قد تم شغلها عن طريق لكبار امناصب  17من  10فإن تعيين الموظفين. كما تلاحظ أنه نتيجة لذلك، 

 الإعارة.

 
على أنه ينبغي تمكين المؤسسات الوطنية تشريعيا لتحديد الهيكل الوظيفي الخاص بها،  وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد

 والمهارات المطلوبة للوفاء بولايتها، ووضع معايير مناسبة أخرى، وتعيين موظفيها  وفقا للقانون الوطني.
 

من التعددية وتوظيف يجب توظيف الموظفين وفقا  لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعلى أساس الجدارة بحيث تض
تشكيلة من الموظفين تمتلك المهارات المطلوبة لإنجاز ولاية المؤسسة. هذه العملية تعزز استقلالية وفعالية، وثقة 

 الجمهور في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ية لحقوق كذلك أن هناك شرط أساسي في مبادئ باريس وهو أن المؤسسة الوطن وتؤكد اللجنة الفرعية للإعتماد
الإنسان تعتبر، وينظر إليها على أنها، قادرة على العمل بشكل مستقل عن تدخلات الحكومة. أما حيث يتم إعارة 
الموظفين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قطاع الخدمة العامة، وعلى وجه الخصوص حين يشمل هذا اولئك 

يدعو إلى التشكيك في قدرة المؤسسات الوطنية على العمل  المعيّنين في أعلى مستوى في المؤسسات الوطنية، فهو
 بشكل مستقل.

لا ينبغي أن ( 2المعارين. والعليا بالموظفين مناصب ال: أ( لا ينبغي أن شغل بأنه تمادوترى اللجنة الفرعية للإع
 اللجنة الفرعية للإعتماد عترف وتأو ذات الصلة.  % إلا في ظروف استثنائية25يتجاوز عدد الموظفين المعارين 

تم تسوية وضع هؤلاء الموظفين ستأنه تفيد ب تقاريرقدمت  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالمكذلك أن 
 .المؤسسة الوطنيةالعاملين في  ون منصبحيبحيث  حاليا   المعارين

 
توصلت  دق نهاأب أيضا   فادتأ قد وأمانة المظالمالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن باللجنة الفرعية للإعتماد عترف وت
موظفين من ال 25 توظيفعملية  بصدد اوأنه المزيد من الموظفين سابقا  توظيف حل القضايا التي منعتها من  إلى
في أكتوبر موظفا   25لتوظيف الإجراء العام  ه قد تمّ الشروع فيأيضا أن اللجنة الفرعية للإعتماد شير وتجدد. ال

الشهرين المقبلين. ومع ذلك،  خلال تنتهي العملية، ينبغي أن المؤسسة الوطنيةللمعلومات التي قدمتها  وفقا  و ، 2014
وأن هذا فقط للتقديم لشغل الوظائف موظفي الخدمة المدنية يتقدم أن من تعرب عن قلقها  اللجنة الفرعية للإعتماد فإن 

 .المهنيينتعيين الموظفين  فرصة حد منيالظرف قد 
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بشأن "التوظيف والاحتفاظ  5.2و  4.2والملاحظات العامة  2وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  إلى مبدأ باريس ب.
بالموظفين بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" و "التوظيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق 

 .الإعارة"

 

 التمويل الكافي .2

 

يتم تمويلها من مساهمات فقط  7فإن ، السبعة عشر مناصب العاملين ضمن ، منأنه اللجنة الفرعية للإعتماد تذكر
منصب  اتفاق مساهمة اليونيسيف، وقد تم تمويل مناصب من خلال 5 تمويلتم يالجهات المانحة. على وجه التحديد، 

من خلال مساهمة التعاون الألمانية.  1 منصب واحد تم تمويل بينما، AECIDمن خلال اتفاقية التعاون  1واحد 
، في تعتمد إلى حد كبير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالميبدو أن  هأن اللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 

 على التمويل من الجهات المانحة لضمان مستوى كاف من الموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها. الوقت الحاضر،

 

على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، الفرعية للإعتماد  وتشدّد اللجنة
يجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخصوص، 

تدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن ال
 الوطنية والوفاء بولايتها.

 
 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، ويشمل ما يلي:

 

تخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون في متناول المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو   (أ 
وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية 

ذات الموقع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من 
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

ا لموظفي الخدمة المدنية ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحه (ب 
 الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 

 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 

تم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين ي (ه 
لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه 

 المهام.

 

أن التمويل المقدّم من مصادر خارجية، مثل شركاء التنمية الدوليين، لا ينبغي أن  علىتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد 
يؤلف التمويل الأساسي للمؤسسات الوطنية، وأن ذلك من مسؤولية الدولة. ومع ذلك، تعترف اللجنة الفرعية للإعتماد  

ودعم المؤسسات الوطنية لضمان  بضرورة قيام المجتمع الدولي، في ظروف محدّدة ونادرة، بالاستمرار في المشاركة
أنها تتلقى التمويل الكافي إلى أن يحين الوقت الذ  تصبح فيه الدولة قادرة على القيام بذلك. في مثل هذه الحالات 
الفريدة، لا ينبغي أن يطلب من المؤسسات الوطنية للحصول على موافقة من الدولة لمصادر خارجية للتمويل، الأمر 
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ن استقلاليتها. لا ينبغي أن تكون هذه الأموال مرتبطة بأولويات محددة من قبل الجهة المانحة الذ  ربما ينتقص م
نما بالأولويات المحددة مسبقا  من قبل المؤسسات الوطنية.  وا 

 
على طلب مستوى مناسب  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالموتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد  مؤسسة 

 يل الكافي لضمان وجود الموارد الكافية للاضطلاع بولايتها.من التمو 

 

التمويل الكافي للمؤسسات " بشأن 10.1العامة  الملاحظةلى ا  و  2ب.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتماد شير وت
 الوطنية ".

 

على التماس المساعدة  مالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظال مؤسسة اللجنة الفرعية للإعتماد وتشجّع 
 حقوق الإنسان.ل السامي مفوضمكتب المن شبكة المؤسسات الوطنية في الأمريكتين و  الضرورةوالمشورة حسب 

 

 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15قرارات خاصّة: طلبات إعادة الإعتماد )المادة  .6

 

  )GNCHR(الإنسان اليونـان: المفوضية الوطنية اليونانية لحقوق 6.1

 

الأولى  إلى دورة إنعقادها المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان دراسة إعادة إعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد القرار: تُرجئ
 .  2016لعام 

 الهيئة: ملاحظات

 الإستقلالية .1

 

لوائح تشغيل المفوضية بقرار من رئيس مجلس  وضععلى أن يتم  2667/1998( من القانون رقم 7)4 المادةتنص 
 الوزراء.

تنظيم بعض الممارسات، بما في في مستقلة له آثار هامة  دولة كمؤسسةطنية لحقوق الإنسان المؤسسة الو تصنيف إن 
أن المتطلبات الإدارية المفروضة على  اللجنة الفرعية للإعتمادؤكد وتوالتمويل والمحاسبة.  وظيفوالت الإبلاغذلك 

أكثر صعوبة في تعريفها كون هناك تلا يجب أن تكون محددة بوضوح ويجب أن لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية 
 .المستقلة الأخرى مما ينطبق على وكالات الدولة

لى  2ب.باريس مبدأ إلى  ة للإعتماداللجنة الفرعيشير وت التنظيم الإدار  للمؤسسات بشأن " 8.2العامة  الملاحظةوا 
 الوطنية ".

 الإختيار والتعيين .2
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على  بقرار من رئيس الجمهورية بناء   المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانمن القانون، يتم تعيين أعضاء  2للمادة  وفقا  
قد يؤد  إلى عمليات ترشيحات وهذا  كيان يقدّمأن كل  اداللجنة الفرعية للإعتمترشيحات من كيانات مختلفة. وتلاحظ 

 من قبل كل كيان. إتبّاعهامختلفة يجر  

عيين وتترشيح عملية اختيار الكيانات التي تقوم بالجميع تتبع أن هي وجوب  اللجنة الفرعية للإعتماد وجهة نظر إن
 على أساس الجدارة.و مفتوحة وشفافة 

ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة 
وتشاركية لهيئات صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الم لزِمة ذات 

على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان  الصلة، حسب الاقتضاء. إن العملية التي تعزّز الاختيار
 الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية على  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجّع 

 :التاليةتشمل المتطلبات اللازمة 

 لشواغر على نطاق واسع؛نشر ا (أ 

 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 

 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 

 للجمهور. وتقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  وموضوعية ومتاحة  (د 

 عن المنظمة التي يمثلونها. وليس بالنيابةتعيين أعضاء بصفتهم الفردية  (ه 

من أجل ضمان التطبيق من الناحية العملية، ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على عملية الاختيار في القوانين أو اللوائح 
 أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزِمة ذات الصلة.

 

على الدعوة إلى اعتماد عملية اختيار وتعيين شفافة وتشاركية، المفوضية الوطنية وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 ولإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتطبيقها لاحقا  في الممارسة العملية.

 

لى الملاحظة العامة رقم  1إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد شأن "اختيار وتعيين هيئة ب 8.1وا 
 صنع القرار في المؤسسات الوطنية".

 التمثيل السياسي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .3

 

المؤسسات، وممثلين عن  بشأنرئيس اللجنة البرلمانية الخاصة  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانعضوية تضم 
( من 5) 2المادة  تحدّدفي حين و وممثلين لوزارات مختلفة.  للوائح البرلمان، وفقا  الأحزاب السياسية المعترف بها 

رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة وممثلي الأحزاب السياسية فإن حق التصويت،  لهموزارات ليس ال ممثليقانون أن ال
 مؤهل( من القانون، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة 4) 2للمادة  بحقوق التصويت. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا   ونتمتعي
 .المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لمؤسسة أو نائب رئيس نتخب رئيسا  لي  
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تخاذها هاتشغيلو  تشكيلهاعن الحكومة في  مستقلةالمؤسسات الوطنية  تكون أنتتطلب مبادئ باريس  . اتلقرار ل وا 
فقط على  إستنادا  وطنية التحديد الأولويات والأنشطة الاستراتيجية للمؤسسة من أجل  وتمكينهاتشكيلها  يتميجب أن و 

 من التدخل السياسي. وخلوّهاولويات حقوق الإنسان في البلاد، لأ تحديدها

لهذه الأسباب، لا ينبغي أن يكون ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان أعضاء، ولا أن يشاركوا في صنع القرار في أجهزة 
صنع القرار في المؤسسات الوطنية القدرة  إجهزةعضويتهم، والمشاركة في، إن لطنية لحقوق الإنسان. المؤسسات الو 

 لمؤسسات الوطنية.والمتصوّرة ل ةالحقيقي يةعلى التأثير على كل من الاستقلال

قتضاء، والتشاور مع من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعالة، وعند الا هبأن اللجنة الفرعية للإعتمادتعترف و 
 داخلالحكومة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يتحقق ذلك من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة لصنع القرار 

 المؤسسات الوطنية.

من حضور أجزاء من  إستبعادهمينبغي ف، ممثلين من الحكومة أو أعضاء البرلمان هيئة لصنع القرار تضمّ  ماحيثو 
 التصويت على هذه المسائل. ولا ينبغي لهمالمداولات النهائية والقرارات الاستراتيجية،  فيهاالاجتماعات التي تتم 

التغييرات اللازمة في هيكل  على الدعوة لإجراء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ة الفرعية للإعتماداللجنوتشجع 
مؤسسة لمنصب رئيس أو نائب رئيس  للانتخاب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة مؤهلا  لا يكون الحكم لضمان أن 

 سياسية التصويت.الأطراف الرئيس ولا ممثلي لل يحق ، وأنه لاالمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان

لى ج و 3ب.، 1ب.لمبادئ باريس  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت الحكومة  ثليممبشأن " 9.1العامة  الملاحظة)ج( وا 
 المؤسسات الوطنية ". في

 الةـالإق .4

 

يجب ف، يةستقلاللإشرط وجود ولاية مستقرة، وهو أمر مهم في تعزيز ا تناولمن أجل ه أن اللجنة الفرعية للإعتمادؤكد ت
مماثلة لتلك الممنوحة للأفراد و  لعملية الإقالة، مستقلة وموضوعية على إجراءاتأن يحتو  قانون المؤسسات الوطنية 

التي تقوم  تطبق هذه العملية بشكل موحد على جميع الكيانات خرى. وينبغي أنالأمستقلة الدولة الوكالات في 
 الترشيح.ب

يجب تعريف أسباب الإقالة بشكل واضح وأن تقتصر بشكل مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلبا  على قدرة 
 تطبيق أن التشريع يحدد أن ينبغيحيثما كان ذلك مناسبا ، الأعضاء على الوفاء بولايتهم. حيثما كان ذلك مناسبا ، 

ويجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماما  مع  .مناسب اختصاص ذات مستقلة هيئة من بقرار أن يدعم  يجب معين سبب
جميع الشروط الموضوعية والإجرائية التي ينص عليها القانون. لا ينبغي أن يسمح لها أن تستند فقط على تقدير 

 سلطات التعيين.

أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية  عتمادوترى اللجنة الفرعية للإ
 وضرورية لضمان الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.
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لى ملاحظاتها العامة  3إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "ضمان الأمن الوظيفي  1.2وا 
 لأعضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

 الأعضاء بدوام كامل .5

 

قد فأتعاب، لأعضائها الحصول على في حين يحق و أعضاء بدوام كامل.  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانبلا يوجد 
أن هذا الوضع هو إلى حد كبير نتيجة  اللجنة الفرعية للإعتمادعترف وت. المبلغعدم قبول هذا  على طواعية وافقوا

 .المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانواجهها تللقيود المالية الكبيرة التي 

على يشمل  ينصللمؤسسات الوطنية ينبغي أن  المؤهِّلأن القانون برى ت اللجنة الفرعية للإعتمادومع ذلك، فإن 
 وهذا يساعد في ضمان ما يلي: بأجر.و بدوام كامل  أعضاء  صنع القرار  في هيئاتعضاء الأ

 الفعلي أو المتصور. تضارب المصالحالمؤسسات الوطنية من  يةأ( استقلال

 المستقرة للأعضاء. فترة الولايةب( 

 مناسب للموظفين. والمنتظم و ال التوجّهج( 

 مهام المؤسسات الوطنية .بوفاء المستمر والفعال الد( 

دخال تعديلات على هيكلها والقانون لإ على الدعوة ة الوطنية لحقوق الإنسانالمفوضياللجنة الفرعية للإعتماد تحثّ و 
 أعضاء بدوام كامل.وجود  لينص على

لى  3ب.باريس مبدأ إلى  الفرعية للإعتماد اللجنةشير وت  فيعضاء بدوام كامل بشأن "الأ 2.2العامة  الملاحظةوا 
 .المؤسسات الوطنية "

 الحصانة الوظيفية والإستقلالية .6

 

يتمتعون بالحصانة من المسؤولية القانونية عن  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء كانقانون ما إذا يحدّد اللا 
 الإجراءات المتخذة بحسن نية بصفتهم الرسمية.

، أو من خلال التهديد إتخاذقد تسعى أطراف خارجية للتأثير على العملية المستقلة للمؤسسات الوطنية من خلال 
، إجراءات قانونية ضد عضو ما. لهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاما  لحماية بإتخاذ

الأعضاء من المسؤولية القانونية عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم 
 من:

 الأمن الوظيفي؛ -

شاركة في التحليل النقد  والتعليق على قضايا حقوق الإنسان بحريّة من قدرة المؤسسات الوطنية على الم -
 التدخلات.

 استقلالية القيادة العليا؛ و -
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 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 

بأنه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق متناول القانون، وبالتالي، في ظروف  تعترف اللجنة الفرعية للإعتماد
، قد يكون من الضرور  رفع تلك الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس معينة، مثل الفساد

نما من قبل هيئة يتم تشكيلها على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأغلبية خاصة للبرلمان. فمن  من قبل فرد، وا 
وشفافة، قد يتم من خلالها  رفع الحصانة المستحسن أن يحدّد القانون الأسباب بوضوح، وأن يقوم بعملية واضحة 

 الوظيفية للهيئة صانعة القرار.

 

للدعوة إلى إدراج  أحكام صريحة في القانون تحدّد  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانوتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 بوضوح الحصانة الوظيفية لأعضائها.

 

لى ملاحظاتها العامة  3ب. إلى مبدأ باريس وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية ". 3.2وا 

 تضارب المصالح .7

 

 لا يتضمن القانون حكما  لمعالجة الوضع حيث يكون للأعضاء تضارب فعلي أو مفترض للمصالح.

 
إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاستقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ينبغي 

 تضارب. ينشأأن يطلب من الأعضاء الكشف عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثما 

 
على إدراج الأحكام التي تحمي من تضارب  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانوتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد 

 المصالح الحقيقي أو المتصور ضمن القانون أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة.

 التمويل الكافي والإستقلالية المالية .8

 

إلى ما يقرب من ثلث ميزانيتها  2013بشكل كبير في عام  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانقد انخفضت ميزانية ل
غير أنها ، 2014أن تخصيص الميزانية ارتفع في عام  اللجنة الفرعية للإعتماد  ةلاحظمن م. على الرغم 2009لعام 

 تها.قد لا يكون لديها أموال كافية للاضطلاع بواجبا المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانلا تزال تشعر بالقلق من أن 

أهمية وجود التمويل الكافي على  2009 ا عامخلال استعراضهاللجنة الفرعية للإعتماد  توعلاوة على ذلك، أكد
( من القانون، 2)1 للمادة . وفقا  لهاعلى الأموال المخصصة  لمفوضية الوطنية لحقوق الإنسانلة المالي يةوالاستقلال

تقارير وتفيد في موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.  نسانالمفوضية الوطنية لحقوق الإيجب أن تدمج ميزانية 
عليها جعل من الصعب تالموافقة على نفقاتها للحصول على يجب أن تسعى نها أن حقيقة ابالمفوضية الوطنية 

 بند. ليس هناك بشكل عام لتوظيف الموظفين في الوقت المناسب، والعمل بطريقة مرنة وفعالةو نشطتها، لألتخطيط ا
 .المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان المنطبقة على منفصل في الميزانية

 العمل بفعالية، يجب على المؤسسات الوطنية: أنه من أجل على كذلك اللجنة الفرعية للإعتماد وتشدّد  
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 وأنشطتهاها وقدرتها على تحديد أولوياتها يتمستوى مناسب من التمويل من أجل ضمان استقلالبد زوّ أن ت   -
 ة. وريّ بح

 لديها القدرة على تخصيص التمويل وفقا لأولوياتها.أن يكون  -

على وجه الخصوص، يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في 
 عمليات المؤسسات الوطنية والوفاء بولايتها.

 
 ويشمل ما يلي:يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، 

 

تخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون في متناول المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو   (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب 

غي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من ذات الموقع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينب
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية  (ب 
 الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ منح مكافآت لأعضاء هيئة (ج 

 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 

الوطنية  تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات (ه 
لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه 

 المهام.

 

يجب و . فقط مستقل في الميزانية ينطبق على المؤسسات الوطنية عن طريق بندينبغي تخصيص التمويل الحكومي 
دارة وظائف المؤسسةعلى  إطلاق هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبا    الحفاظ على، و عملياتها اليومية، وا 

 الموظفين.

مستقل الميزانية تخصيص بند في  للدعوة إلى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية للإعتمادتحثّ و 
 .بحريّة تحديد أنشطتهاو الوفاء بولايتها  من أجل أن تتمكن من للمؤسسةلضمان التمويل الكافي 

لى الملاحظة العامة  2إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "التمويل الكافي للمؤسسات  10.1وا 
 الوطنية ".

 التقرير السنوي .9

 

رئيس الوزراء، إلى  المفوضية الوطنية لحقوق الإنسانمؤسسة هذا التقرير السنو  ل يتم تقديممن القانون،  5للمادة  وفقا  
أو  لطرحورئيس البرلمان، وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الوطني والأوروبي. ومع ذلك، لا يوجد شرط 

 مناقشة التقرير في البرلمان.
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إنشاء عملية  من طنية لحقوق الإنسانالو  الموسساتن قوانين تمكّ  وجودأنه من المهم  اللجنة الفرعية للإعتمادعتبر وت
السلطة التشريعية. فمن  ودراستها من قبللمؤسسات الوطنية على نطاق واسع ومناقشتها اتقارير  تعميم يتم بموجبها
تقارير مباشرة في المجلس التشريعي، وليس من خلال طرح ال الواضحة علىالقدرة  إمتلاكوطنية المؤسسة لالأفضل ل

 إجراءات بشأنها.ب القيام تعزيز تستطيع السلطة التنفيذية، وبذلك

لى  3أ.باريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتماد شير وت التقارير السنوية للمؤسسات بشأن " 11.1العامة  الملاحظةوا 
 الوطنية ".

 

 )NCHRF(الكاميرون: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والحريّات 6.2

 

إلى دورة إنعقادها  لحقوق الإنسان والحريّات المفوضية الوطنيةإعادة إعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد  تُرجئ: القرار
 .  2016الأولى لعام 

 
 2016دورتها الأولى لعام  خلالالمزيد من المعلومات  المفوضية الوطنية وفرتأن  اللجنة الفرعية للإعتمادوتطلب 

 فيما يتعلق بالمسائل التالية:

 

 المهمة .1

المفوضية ولاية  بتوسيع CEDAWتوصية لجنة إلى  2010 استعراض عامخلال  اللجنة الفرعية للإعتماد تشار أ
توصية لجنة القضاء على أيضا   اللجنة الفرعية للإعتماد وتلاحظلتشمل صراحة المساواة بين الجنسين.  الوطنية

 أكبر على مسألة التمييز العنصر . ا  اهتمام المفوضية الوطنيةتركّز أن بالتمييز العنصر  

 

ذ تدرك أن على المؤسسات الوطنية تحديد أولوياتها وتخصيص مواردها على أساس تقييمها لحالة حقوق الإنسان في  وا 
 لنظر في التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات.على ا الوطنية مفوضيةالاللجنة الفرعية للإعتماد  تحثّ البلاد، 

 

تعريف التدريجي لحقوق الإلى تعزيز  وهادف وتحررّ واسع تفسير ولايتها على نحو على  المفوضية الوطنيةكما تشجع 
الدولية والإقليمية والمحلية، بما فيها الحقوق  المواثيقالإنسان التي تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

لى  أ.بباريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت  حقوق الإنسان". بشأن "مهام 2.1العامة  الملاحظةوا 

 

 الإختيار والتعيين .2

 رئيس بقرار من رئيس الجمهورية.الرئيس ونائب ال، يتم تعيين 2004/16من القانون رقم  6للمادة  وفقا  

 

في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه  عملية المنصوص عليها حاليا  الن فإ اللجنة الفرعية للإعتماد من وجهة نظر
 :االكفاية. على وجه الخصوص، فإنه
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 تطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة.ت لا -

 . ولتقييم الجدارة لجميع المتقدمين المؤهلينضع معايير واضحة وموحدة لا ت -

 والاختيار والتعيين. والفرز التقديمز التشاور الواسع و / أو المشاركة في عملية لا تعز  -

 

من الرئيس بناء على اقتراح من الخدمات، الجمعيات  مرسوم، يتم تعيين المفوضين بأيضا   من القانون 6للمادة  وفقا  
 وفقا  تتم هذه المقترحات  أن اللجنة الفرعية للإعتمادوالهيئات الاجتماعية والمهنية التي ينتمون إليها. وتلاحظ 

يئات المعنية، وبالتالي، فإن هذا قد يؤد  إلى عمليات مختلفة يجر  استخدامها بين للإجراءات الداخلية لله
 المؤسسات.

 

على أساس موحّدة تعيين و اختيار  عملية إتباعجميع هيئات ترشيح  ه ينبغي علىأن وترى اللجنة الفرعية للإعتماد
 .الجدارة

 

ي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسم
وتشاركية لهيئات صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الم لزِمة ذات 
الصلة، حسب الاقتضاء. إن العملية التي تعزّز الاختيار على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان 

 لية والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.الإستقلا
 

على الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية تشمل المتطلبات  المفوضية العامة وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد
 اللازمة التالية:

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 

 القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من  (ب 

 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 

 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 

 عن المنظمة التي يمثلونها. وليس بالنيابةتعيين أعضاء بصفتهم الفردية  (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "اختيار وتعيين هيئة  8.1وا 
 صنع القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 التمثيل السياسي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .3

ن من مجلس ممثلاو هم أعضاء في البرلمان،  المفوضية الوطنيةأربعة أعضاء من يكون من القانون،  6للمادة  وفقا  
وشؤون  الإصلاحيةوالعدل، والشؤون  ،الشيوخ، وأربعة ممثلين من الإدارات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية

ر الحكومية فقط بصفة استشارية، أنه في حين يشارك ممثلي الدوائ اللجنة الفرعية للإعتمادالمرأة، على التوالي. ويشير 
 كاملة، بما في ذلك حقوق التصويت. مجلس الشيوخ حقوقا   وممثليعضاء البرلمان يكون لأ
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تخاذها للقرارات.  تتطلب مبادئ باريس بأن تكون المؤسسات الوطنية مستقلة عن الحكومة في تشكيلها وتشغيلها وا 
ولويات والأنشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية إستنادا  فقط على ويجب أن يتم تشكيلها وتمكينها من أجل تحديد الأ

 تحديدها لأولويات حقوق الإنسان في البلاد، وخلوّها من التدخل السياسي.

لهذه الأسباب، لا ينبغي أن يكون ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان أعضاء، ولا أن يشاركوا في صنع القرار في أجهزة 
صنع القرار في المؤسسات الوطنية القدرة  جهازفي،  ومشاركتهموق الإنسان. إن لعضويتهم، المؤسسات الوطنية لحق

 على التأثير على كل من الاستقلالية الحقيقية والمتصوّرة للمؤسسات الوطنية.

بأنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعالة، وعند الاقتضاء، والتشاور مع الحكومة.  لإعتماداللجنة الفرعية ل وتقّر
ومع ذلك، لا ينبغي أن يتحقق ذلك من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة لصنع القرار داخل المؤسسات 

 الوطنية.

إستبعادهم من حضور أجزاء من وحيثما ضمّت هيئة لصنع القرار ممثلين من الحكومة أو أعضاء البرلمان، فينبغي 
 الاجتماعات التي تتم فيها المداولات النهائية والقرارات الاستراتيجية، ولا ينبغي لهم التصويت على هذه المسائل.

التغييرات اللازمة في هيكل الحكم لضمان أن لا  على الدعوة لإجراء المفوضية الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 لبرلمان وممثلي مجلس الشيوخ حقوق التصويت.يكون لأعضاء ا

لى الملاحظة العامة جو  3، ب.1لمبادئ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "ممثلي الحكومة  9.1)ج( وا 
 في المؤسسات الوطنية ".

 

 فترة الولاية ضمان .4

لا و ضين. جسيم يتنافى مع واجبات المفوّ  سوء سلوكإقترافهم لضين بسبب المفوّ يجوز عزل من القانون،  8للمادة  وفقا  
 إجراءات الفصل. القانون ديحدّ 

 

ض تنتهي بعد فقدان المكانة التي مفوّ المكتب  فترة الولاية في، فإن أيضا   من القانون 8للمادة  وعلاوة على ذلك، وفقا  
استدعاء" عضو معين من قبل بأن هذا الحكم قد يسمح " اللجنة الفرعية للإعتماد . وتشعر تعيينه على أساسها تمّ 

 .ملائمةسلطة التعيين لأسباب غير 

 

أنه من أجل تناول شرط وجود ولاية مستقرة، وهو أمر مهم في تعزيز الإستقلالية، فيجب  تؤكد اللجنة الفرعية للإعتماد
الممنوحة للأفراد أن يحتو  قانون المؤسسات الوطنية على إجراءات مستقلة وموضوعية لعملية الإقالة، ومماثلة لتلك 

في وكالات الدولة المستقلة الأخرى. وينبغي أن تطبق هذه العملية بشكل موحد على جميع الكيانات التي تقوم 
 بالترشيح.

يجب تعريف أسباب الإقالة بشكل واضح وأن تقتصر بشكل مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلبا  على قدرة 
 أن يدعم  يجب معين سبب تطبيق أن التشريع يحدد أن ينبغيحيثما كان ذلك مناسبا ، . الأعضاء على الوفاء بولايتهم

ويجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماما  مع جميع الشروط الموضوعية  .مناسب اختصاص ذات مستقلة هيئة من بقرار
 لطات التعيين.والإجرائية التي ينص عليها القانون. لا ينبغي أن يسمح لها أن تستند فقط على تقدير س
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أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية  وترى اللجنة الفرعية للإعتماد
 وضرورية لضمان الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 

لى ملاحظاتها 3إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "ضمان الأمن الوظيفي  1.2العامة  وا 
 لأعضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

 

 تضارب المصالح .5

 لا يتضمن القانون حكما  لمعالجة الوضع حيث يكون للأعضاء تضارب فعلي أو مفترض للمصالح.
 

والمتصورة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ينبغي إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاستقلالية الحقيقية 
 أن يطلب من الأعضاء الكشف عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثما نشأ تضارب.

 
على إدراج الأحكام التي تحمي من تضارب المصالح الحقيقي أو  المفوضية الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد 

 أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة. المتصور ضمن القانون

 

 التمويل الكافي .6

مالية  ا  تواجه قيود المفوضية الوطنية عن قلقها من أن 2010خلال المراجعة عام اللجنة الفرعية للإعتماد  تأعرب
أفادت في بيان الامتثال قد  المفوضية الوطنية أن رعية للإعتماداللجنة الفأعاقت قدرتها على الوفاء بولايتها. وتلاحظ 

 لتنفيذ ولايتها. كافيينأن ميزانيتها الحالية والموظفين غير الذ  قدمته ب

 

وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، 
د أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخصوص، يجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحدي

يجب توفّر التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، وضمان تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات 
 الوطنية والوفاء بولايتها.

 
 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، ويشمل ما يلي:

العمل التي تكون في متناول المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذو  تخصيص الأموال لأماكن  (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب 

من  ذات الموقع مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى
 خلال إقامة وجود إقليمي دائم.

ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية  (ب 
 الذين يقومون بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 

 ام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. وإنشاء نظ (د 
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تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية  (ه 
لحقوق الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه 

 المهام.
على طلب مستوى مناسب من التمويل الكافي لضمان وجود الموارد  المفوضية الوطنية جّع اللجنة الفرعية للإعتمادوتش

 الكافية للاضطلاع بولايتها.

 

لى الملاحظة العامة  2إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "التمويل الكافي للمؤسسات  10.1وا 
 الوطنية ".

 
 الوصولإمكانية  .7

 الوصول إليه بسهولة.للأشخاص ذو  الإعاقة لا يمكن و في العاصمة ياوند ،  المفوضية الوطنيةمكتب رئيس يقع 

 
د على شدّ وت  لبناء مبنى أكثر ملاءمة.  المفوضية الوطنيةقبل  الجهود الجارية منب اللجنة الفرعية للإعتمادعترف ت

 الجميع. في متناولالمفوضية مرافق أن تكون الحاجة إلى 

 

 الحثّ على التصديق أو الانضمام إلى المواثيق الدولية .8

ولاية تشجيع ب الوطنية مفوضيةال يزوّدأن القانون لم  2010عام الإستعراض خلال  اللجنة الفرعية للإعتماد تشار أ
 لم يتغير هذا.و الدولية.  المعاهداتالتصديق أو الانضمام إلى 

 
  وظائف الدولية هي وظيفة أساسية من إلى المعاهداتأن تشجيع التصديق أو الانضمام  وترى اللجنة الفرعية للإعتماد

 المؤسسات الوطنية.

 
 تحثّ في هذا الصدد. ومع ذلك،  المفوضية الوطنيةبها الأنشطة التي اضطلعت ب اللجنة الفرعية للإعتمادعترف وت

مسؤولية  ها لتخويلهال يتمكينالقانون التغييرات في الدعوة لإجراء على  المفوضية الوطنية اللجنة الفرعية للإعتماد
 الدولية. المواثيقالتصديق أو الانضمام إلى  للحثّ علىواضحة 

 
لى 3أ.لمبادئ باريس  اللجنة الفرعية للإعتماد ويشير  التصديق أو بشأن "تشجيع  3.1العامة  الملاحظة)ب( و)ج( وا 

 الدولية لحقوق الإنسان ". المواثيقالانضمام إلى 

 

 رصد مواقع الحرمان من الحريات .9

في رصد  ن تكون أكثر انخراطا  لأ 2010 ض عامخلال استعرا المفوضية الوطنيةاللجنة الفرعية للإعتماد  حثّت
جراء المزيد من الزيارات. الحريّاتالحرمان من  المواقع التي يحدث فيها  وا 
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سعى إلى الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من على المرة أخرى  المفوضية الوطنيةاللجنة الفرعية للإعتماد  وتحثّ 
أن  حقوق الإنسان في الوقت المناسب. وينبغي أيضا   أوضاعالحرية للرصد الفعال والتحقيق فيها وتقديم تقرير عن 

 جل ضمان حماية المعتقلين.وتنفيذ نتائجها وتوصياتها من أ لدراسةإجراء أنشطة المتابعة المنتظمة والدعوة تقوم ب

 
لى دو 3أ. باريسمبدأ إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت التوصيات من قبل بشأن " 6.1رقم العامة  الملاحظة)د( وا 

 المؤسسات الوطنية ".

 

 التفاعل مع الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان .10

عن الإستعراض الدور  الشامل لم تقدّم تقريرا  موازيا   الوطنية المفوضية بقلق أن تلاحظ اللجنة الفرعية للإعتماد
 .2013للكاميرون خلال عام 

 

تقرّ مبادئ باريس بأن الرصد والتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مع مجلس حقوق 
ماية حقوق الإنسان على الإنسان وآلياته، يمكن أن تكون أداة فعالة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز وح

 المحلي. بالمستوى

 

في حين أنه من المناسب للمؤسسات الوطنية تقديم معلومات للحكومة لدى إعداد تقرير الدولة، فإنه من الواجب 
محافظة المؤسسات الوطنية على استقلاليتها، وحيثما كانت لها القدرة على تقديم معلومات إلى آليات حقوق الإنسان 

 فعل ذلك بنفسها.فينبغي أن ت

 

لى الملاحظة العامّة 3إلى مبدأ باريس أ. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "التفاعل مع النظام  4.1)د( و )ه( وا 
 الدولي لحقوق الإنسان".

 

 التقرير السنوي .11

رئيس المجلس و الجمهورية، السنو  إلى رئيس  الوطنية لمفوضيةاتقرير انون، يتم تقديم من الق( 2)19وفقا للمادة 
أن هذا التقرير لا ي طرح مباشرة أو ي ناقش في  وتلاحظ اللجنة الفرعية للإعتماد الوطني ورئيس مجلس الشيوخ.

 .البرلمان

أنه من المهم وجود قوانين تمكّن الموسسات  الوطنية لحقوق الإنسان من إنشاء عملية  وتعتبر اللجنة الفرعية للإعتماد
المؤسسات الوطنية على نطاق واسع ومناقشتها ودراستها من قبل السلطة التشريعية. فمن  يتم بموجبها تعميم تقارير

الأفضل للمؤسسة الوطنية إمتلاك القدرة الواضحة على طرح التقارير مباشرة في المجلس التشريعي، وليس من خلال 
 السلطة التنفيذية، وبذلك تستطيع تعزيز القيام بإجراءات بشأنها.

لى الملاحظة العامة  3إلى مبدأ باريس أ. الفرعية للإعتمادوتشير اللجنة  تقارير السنوية للمؤسسات بشأن "ال 11.1وا 
 ".الوطنية
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  )GIHR(ألمانيـا: المركز الألماني لحقوق الإنسان 6.3

 

 .2015إلى الدورة الثانية من عام  مركز حقوق الإنساناعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد إعادة  رجئتً القرار: 

ه قد في التشريع الأساسي. وتلاحظ أن لتأسيسه الدعوةفي مركز الها بذلالجهود التي ب اللجنة الفرعية للإعتمادشيد وت  
 مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء الاتحاد  وسيقدم إلى البرلمان.الموافقة على  تمّت الآن

على مواصلة الدعوة إلى إقرار تشريعات لضمان وجود الأساس  مركز حقوق الإنسانماد اللجنة الفرعية للإعتتشجّع و 
 القانوني لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية.

 

  )MHRC(مـلاوي: مفوضية حقوق الإنسان بملاوي  6.4

 

 .2016إلى الدورة الأولى من عام  مفوضية حقوق الإنسانإعادة اعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد  تًرجئالقرار: 
 
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ملاو ، مفوضية البالعمل المتواصل الذ  تقوم به  اللجنة الفرعية للإعتمادشيد وت  

 الاعتماد.إعادة عملية  خلال)أ(  بالمستوى تحتفظما زالت  مفوضية حقوق الإنسان ويلاحظ أن

 
والبرلمان  مفوضية حقوق الإنسان بين 2015فبراير  24بالإجتماع الذ  إنعقد في  اللجنة الفرعية للإعتمادعترف وت

 والمجالات التي تتطلب تدخل البرلمان.الجارية للمفوضية الاعتماد عملية  بشأن

 
 HRCAقانون حقوق الإنسان  )ب( من131 بتعديل المادة الاقتراحمع التقدير تأكيد  اللجنة الفرعية للإعتماد وتلاحظ

مفوضية حقوق في  بحكم مناصبهمالقانوني وأمين المظالم، الذين هم أعضاء  من المفوّضلإزالة حقوق التصويت 
إلى  قانون حقوق الإنسان تعديللمشروع قانون قد قدمت وزارة العدل أن  اللجنة الفرعية للإعتماد. وتلاحظ الإنسان

زالة حقوق التصويت قضايا قانون اليعالج مشروع و . فيهمجلس الوزراء للنظر   ضمن المفوّ الحصانة المفوضين وا 
 القانون وأمين المظالم.

 
 مشروع القانون. الدعوة لإجازةعلى مواصلة  مفوضية حقوق الإنساناللجنة الفرعية للإعتماد تشجّع و 

 

 

  )NHRCK(جمهورية كوريا: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية كوريا  6.5

 

 .2016إلى الدورة الأولى من عام  المفوضية الوطنيةإعادة اعتماد  اللجنة الفرعية للإعتماد القرار: تًرجئ

وتفيد التعاون مع المجتمع المدني.  بشأن المفوضية الوطنيةل من استلام تقرير مفصّ باللجنة الفرعية للإعتماد تقرّ 
اللجنة . وتقبل 2014مرة مع المجتمع المدني خلال عام  160تعاونت أكثر من  قد أنهابالوطنية  المفوضيةتقارير 
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بشأن التعاون مع  2014أكتوبر  ا فيدورته خلالالتي أثيرت  المخاوف رد علىنه على أالتقرير  الفرعية للإعتماد
 هيئات حقوق الإنسان الأخرى.

 
اللجنة الفرعية وات التي اتخذتها لمعالجة مخاوف على الخط المفوضية الوطنيةب اللجنة الفرعية للإعتمادشيد وت

 :ذلك يتضمنو . 2014أكتوبر  دورةمنذ للإعتماد 

بشأن  التي تتضمن أحكاما  و  المفوضية الوطنيةاقتراح مجموعة ثانية من مشروع التعديلات على قانون  -
دراج بند على  وتنصلمفوضين، لمعايير التأهل   الحصانة؛ بشأنتشاور واسع في عملية الاختيار وا 

 حقوق الإنسان؛ مفوضياختيار / تعيين بوفيما يتعلق  المفوضية الوطنيةمكتب عمل  بشأنسن قوانين  -

 الآراء من القوى المدنية المختلفة؛ للحصول على الإعلان عن الوظائف الشاغرة لمنصب المفوضين والسعي -

تشاور أثناء عملية الاختيار و ثلاثة لطلب الدعم من أجل مشاركة واسعة الالتشاور مع مؤسسات التعيين  -
 والتعيين.

من  ، فإن كلا  المفوضية الوطنية هاتأيضا مع التقدير أنه استجابة للتوصيات التي قدم اللجنة الفرعية للإعتماد شير وت  
 ض.نشرت دعوة مفتوحة لتقديم الترشيحات لمنصب المفوّ  قد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة

 
 اللجنة الفرعية للإعتماد فإن التعديلات.  لإجازةدعت قد  المفوضية الوطنية نلأ اللجنة الفرعية للإعتماد ةلاحظم ومع
 التعديلات. الدعوة لإجازةعلى مواصلة المفوضية  تحثّ 

 
  ية:التال المسائل اللجنة الفرعية للإعتمادوتكرّر 

 

 الإختيار والتعيين .1

  

معايير أهلية محدودة للغاية وعلى أن يتم اختيار أعضاء اللجنة على حدة على  يتمكينال( من القانون 2)5 المادةتحدّد 
 النحو التالي:

 أشخاص من قبل الجمعية الوطنية. 4 -

 أشخاص من قبل الرئيس؛ و 4 -

 أشخاص من قبل رئيس قضاة المحكمة العليا. 3 -

 

اختيار وتعيين شفافة وتشاركية  لا يؤسّس لعمليةعن قلقها من أن هذا الحكم  سابقا   اللجنة الفرعية للإعتمادوقد أعربت 
 ختيار على أساس الجدارة. على وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن القانون الحالي لا:لإا لتعزيزبما فيه الكفاية 

 لمفوضين.ليتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة  -

 ضع معايير واضحة وموحدة.ي -

 دارة لجميع المتقدمين المؤهلين. تأكد من أن هذه المعايير تستخدم بشكل موحد لتقييم الجي -

 والفرز والاختيار. التقديمع المشاركة الواسعة في عملية ي شجّ  -
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ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة 
وتشاركية لهيئات صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الم لزِمة ذات 

على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان  الصلة، حسب الاقتضاء. إن العملية التي تعزّز الاختيار
 الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
على الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية تشمل  المفوضية الوطنية وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد

 المتطلبات اللازمة التالية:

 نطاق واسع؛نشر الشواغر على  (أ 

 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 

 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 

 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 

 عن المنظمة التي يمثلونها. وليس بالنيابةتعيين أعضاء بصفتهم الفردية  (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "اختيار وتعيين هيئة  8.1وا 
 صنع القرار في المؤسسات الوطنية".

 

  الحصانة الوظيفية .2

 

يحدّد ما إذا كان أعضائها يتمتعون بالحصانة من المسؤولية القانونية عن  الوطنيةلمفوضية لا يوجد نصّ في قانون 
 الإجراءات المتخذة بحسن نية بصفتهم الرسمية.

، أو من خلال التهديد إتخاذقد تسعى أطراف خارجية للتأثير على العملية المستقلة للمؤسسات الوطنية من خلال 
هذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاما  لحماية ، إجراءات قانونية ضد عضو ما. لبإتخاذ

الأعضاء من المسؤولية القانونية عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم 
 من:

 الأمن الوظيفي؛ -

قضايا حقوق الإنسان بحريّة من  قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقد  والتعليق على -
 التدخلات.

 استقلالية القيادة العليا؛ و -

 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 

بأنه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق متناول القانون، وبالتالي، في ظروف  ترف اللجنة الفرعية للإعتمادتع
معينة، مثل الفساد، قد يكون من الضرور  رفع تلك الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس 

نما من قبل هيئة يتم تشكيلها على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأ غلبية خاصة للبرلمان. فمن من قبل فرد، وا 
رفع الحصانة  واضحة وشفافة، قد يتم من خلالها المستحسن أن يحدّد القانون الأسباب بوضوح، وأن يقوم بعملية

 الوظيفية للهيئة صانعة القرار.
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 للدعوة إلى إدراج  أحكام صريحة في القانون تحدّد بوضوح المفوضية الوطنيةوتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 الحصانة الوظيفية لأعضائها.

 

لى ملاحظاتها العامة  3إلى مبدأ باريس ب. شير اللجنة الفرعية للإعتمادوت  بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية ". 3.2وا 

 

  :اللجنة الفرعية للإعتماد ملاحظات

في عملية اختيار الرئيس الجديد  يتم الشروع في ، وسوف2015الرئيس الحالي في شهر أغسطس  ولايةفترة  تنتهي
 الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي علىعلى  المفوضية الوطنيةاللجنة الفرعية للإعتماد تحثّ . و 2015مايو  شهر
الجدارة. وينبغي أن تتضمن هذه العملية من الإختيار إستنادا  إلى ز واضحة وشفافة وتشاركية تعزّ  وتعيين اختيار عملية

 المتطلبات إلى:

 

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 

 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 

 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 

  ومتاحة للجمهور.تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفا  وموضوعية  (د 

 

 )IHREC(والمساواة  ايرلندا: المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان  6.6

 

مؤسسة جديدة أو  هيالأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة  المفوضية فيما إذا كانت اللجنة الفرعية للإعتمادنظرت 
إعتمادها (، والتي تم IHRC) الأيرلنديةلجنة حقوق الإنسان و سلطة المساواة، من الهيئات تهااسابقلاستمرار 
 .2008في عام  إعتمادهاوأعيد  2004في عام  (أ) بالمستوى

حقوق الإنسان والمساواة التي تنص على الأيرلندية ل المفوضيةمن قانون  43المادة  اللجنة الفرعية للإعتماد ودرست
 المفوضيةالتي تنص على الاستمرارية بين  51-44، وكذلك المواد حل لجنة حقوق الإنسان الأيرلنديةه قد تمّ أن

اللجنة  أخذتبشأن مثل هذه الحالات، واضحة . في حالة عدم وجود قواعد أو مبادئ توجيهية السابقة لها ةوالهيئ
مؤسسة جديدة على أنها  حقوق الإنسان والمساواةه ينبغي النظر إلى مفوضية مفاده أنالذ  رأ  بال الفرعية للإعتماد

 الدولية.للجنة التنسيق من النظام الأساسي  10عتماد بموجب المادة الإ على تقديم طلب للحصولمنها  ي تطلّب

 المفوضيةأن و  2014 أكتوبر الأول من دخل حيز التنفيذ فيقد  المفوضية أن قانون اللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 
الأيرلندية  المفوضيةاللجنة الفرعية للإعتماد دعو وت. 2015أكتوبر عام  31في  من عملها سنة واحدة أتمّتكون قد ست

تقارير عن أنشطتها خلال  وتقديم، 2015عام لالثانية  ادورته خلالطلب الاعتماد تقديم للحقوق الإنسان والمساواة 
  في ذلك الوقت. بدء عملياتهاالسنة الأولى من 


